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شكر وعرفان

الحمد لله والشكر لله أولا وأخيرا،

ثم نتوجه بجزيل الشكر وجميل العرفان للأستاذ المشرف

الدكتور"امحمد بوصيدة "، الذي تكرم بقبول الإشراف على هذه المذكرة،

وعلى  ما قدمه من نصح وتوجيه سديد، وتفان في سبيل استكمال هذا العمل.

ولا يفوتنا أن نتقدم بوافر التقدير والتبجيل لأعضاء اللجنة المحترمين

على عناء قراءة المذكرة وقبولها وتصويبها.

كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من درسنا من أساتذة الكلية،

ولكل موظفي المكتبة.

ولكل من قدم لنا يد العون و المساعدة من قريب أو من بعيد .

جزاهم الله  جميعا كل خير.



الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس على قلبي

إلى روح والدي العزيزين رحمهما الله

اللذين كانا مصدر الحب و العطاء و الدعاء

و اسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته و يسكنهما فسيح جناته .

إلى زوجي العزيز الذي كان سندي  في مسيرتي .

إلى أبنائي الأعزاء الذين كانوا مصدر سعادتي

و دافعي للمثابرة و الاجتهاد.

إلى كل من وقف بجانبي و ساندني بكلمة طيبة

أو نصيحة صادقة أو دعم مخلص

خلال إنجاز هذا العمل .

راجية من الله التوفيق و السداد

سعيود سامية



هداءالإ
و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

 إلى من علمني أن الدنيا كفاح و سلاحها العلم و المعرفة، إلى من أعطى دون مقابل ، إلى
 من ضحى ولايزال يضحي في سبيل سعادتي و راحتي ، داعمي الأول في مسيرتي و

سندي و قوتي و ملاذي بعد الله ، إلى فخري و إعتزازي "أبي"

 إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها ، إلى من ربتني فأحسنت تربيتي ،إلى من تحملت ولم
 تشك يوما تعبا في سبيل دراستي  ،كل كلمات الشكر تبقى عاجزة عن وصف فضلك علي

، إليك أهدي تخرجي "أمي"    .

 إلى ابنتاي الجميلتان: معكما أواصل الطريق ، و من أجلكما أواجه الصعاب و أتجاوز كل
 العقبات ، أنتما مصدر قوتي و سعادتي ، وجودكما في حياتي نعمة عظيمة ،أسأل الله أن
يحفظكما و يسعدكما و أن أراكما في أعلى المراتب، إليكما أهدي نجاحي "إلين" ، "دانية".

 إلى إخوتي "أمين" ،" محمد" ،" ياسين " ، إلى أختاي  "آمال" و"هدى"، أنتم السند بعد الله ،
 شكرا على دعمكم المتواصل و على وقوفكم إلى جانبي دائما ، أسأل الله أن يديم بيننا

المودة و الرحمة و أن يحفظكم و يحقق لكم ماتتمنوه من خير و نجاح.

 إلى من شاركتني مسيرتي الدراسية و تقاسمت معي لحظات التعب و الإجتهاد أسأل الله أن
يجعل النجاح و التوفيق حليفك في كل خطوة من خطوات حياتك ، إليك "سامية سعيود"  .

 إلى الغالية "بشرى" ، كنت خير رفيقة لي ، وجودك كان سببا في تخفيف الصعوبات و
جعل الرحلة أجمل و أخف ، أسأل الله أن يسعدك و يوفقك و يجزيك عني خير جزاء.

أسماء لمرابط
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مقدمة

ا

مقدمة

  المواضيع القانونية التي أثارت اهتمام الفقه الدستوريأهم العفو الرئاسي من يعتبر
نسانية وسياسيةوذلك والجنائي في مختلف الأنظمة القانونية،   لما يحمله من أبعاد قانونية وإ

  فهو يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة وتجسيدا لفكرة الرحمة التي قدنفس الوقت،في 
  هيبLLة القLLانون أوإنقاصLLا مLLنتتدخل لتخفيف صLLرامة العدالLة الجنائيLLة، دون أن يعLLني ذلLLك 

  اكتسLLب العفLLو الرئاسLLي مكانLLة خاصLLة ضLLمنلLLذلك فقLLد ، مLLن قيمLLة الأحكLLام القضLLائيةتقليLLلا
 باعتباره وسيلة استثنائية تمكن رئيس الدولة من التدخل لإنهاء العقوبة الأنظمة الدستورية

وفق ضوابط يحددها الدستور والقانون. أو تخفيفها أو استبدالها

 ستقلال حق رئيس الجمهوريLLة فيوقد كرس المشرع الدستوري الجزائري منذ الا
 تقرير العفو باعتباره من الصلاحيات المخولة لLه بمLLوجب الدسLLتور، و هLLو مLLا تجسLLد مLLن
 خلال مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة التي نظمت هذا الاختصاص بصيغ متفاوتة تبعا
 للتطورات الدستورية و السياسية التي عرفتها البلاد، كما ارتبط العفو الرئاسي في الجزائر
 بمناسLLبات وطنيLLة و دينيLLة مختلفLLة، وشLLكل محLLل تطLLبيق مLLن خLLلال العديLLد مLLن المراسLLيم
 الرئاسية الصادرة في فترات متباينة، الأمر الذي يعكس حضوره ضمن المنظومة القانونية

 أهمية دراسته من الناحيتين القانونية و العملية.رزالجزائرية و يب

  بLLل يتجLLاوز ذلLك ليحمLLلفقLLطولا يقتصر العفLLو الرئاسLLي عLلى كونLLه إجLراء قانونيLLا 
 أبعLLادا إنسLLانية واجتماعيLLة، إذ ينظLLر إليLLه أحيانLLا كفرصLLة ثانيLLة للمحكLLوم عليهLLم مLLن أجLLل

تصحيح سلوكهم والاندماج من جديد داخل المجتمع.

  عLلى النصLLوص الدسLتوريةالعفLLو الرئاسLLي الناحيLLة التشLLريعية لLم يقتصLLر كذلك مLLن
 فقLLط، بLLل امتLLد إلى قLLانون العقوبLLات وقLLانون الإجLLراءات الجزائيLLة وقLLانون تنظيLLم السLLجون
عLLادة الإدمLLاج الاجتمLLاعي للمحبوسLLين، حيLLث سLLعت هLLذه النصLLوص إلى تحديLLد شLLروط  وإ



مقدمة

ب

  من التوازن بيناالاستفادة من العفو وآثاره القانونية والفئات المستثناة منه، بما يضمن نوع
مقتضيات النظام العام ومتطلبات البعد الإنساني.

أهمية الدراسة:

 أهميLLة دراسLLة العفLLو الرئاسLLي في الجزائLLر مLLن خLLلال تعLLدد أبعLLاده القانونيLLةوتLLبرز 
 والعمليLLة، وارتباطLLه المباشLLر بحقLLوق الأفLLراد وحريLLاتهم، فضLLلا عLLن تLLأثيره عLLلى السياسLLة

  كمLLا تكمLLن أهميLLة هLLذا الموضLLوع في كونLLه يطLLرح إشLLكالات دقيقLLة تتعلLLق،العقابيLLة للدولLLة
 بطبيعLLة العفLLو الرئاسLLي، وحLLدود السLLلطة المخولLLة لرئيLLس الجمهوريLLة، ومLLدى انسLLجام هLLذا

النظام مع المبادئ الدستورية، خاصة مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.

الأهداف:

 تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بنظLLام العفLLو الرئاسLLي في الجزائLLر و بيLLان مختلLف
 الجLLوانب القانونيLLة المرتبطLLة بLLه، مLLن خLLلال تحديLLد مفهLLوم و إبLLراز خصائصLLه و طبيعتLLه
 القانونيLLة، و كLLذا توضLLيح الأسLLاس الدسLLتوري و التشLLريعي الLLذي يسLLتند إليLLه في المنظومLLة
 القانونية الجزائرية، مع تمييزه عن الأنظمة القانونية المشابهة له كالعفو الشامل و الإفراج

المشروط.

 كما تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الآليات و الإجراءات القانونية المعتمدة في تطبيق
 العفو الرئاسي، من خلال الوقوف على مختلف المراحل و الضوابط التي تحكم الاستفادة
 منه، و بيان حدود السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في ممارسته وقا لأحكام الدستور و

القوانين ذات الصلة.

أسباب اختيار الموضوع:

 يرجLLع اختيLLار هLLذا الموضLLوع إلى أهميتLLه القانونيLLة والعمليLLة باعتبLLاره مLLن الأنظمLLة
 المرتبطLLة بالسياسLLة العقابيLLة للدولLLة وبحقLLوق المحكLLوم عليهLLم. كمLLا يرجLLع إلى الرغبLLة في



مقدمة
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 التعمق في دراسة نظام يجمع بين الأبعاد الدستورية والجزائية والإنسانية، ويثير العديد من
.النقاشات القانونية حول نطاق تطبيقه وآثاره

الدراسات السابقة:

 تLLموقLLد حLLظي موضLLوع العفLLو في التشLLريع الجزائLLري باهتمLLام عLLدد البLLاحثين، حيLLث 
تناوله في أطروحات للدكتوراه ومذكرات ماجستير منها:

دراسLLة مقارنLLة، أطروحLLة–-عبLLد القLLادر بLLوراس، العفLLو في التشLLريع الجزائLLري    
.2009دكتوراه، جامعة سعد دحلب البليدة، 

 -قراني مفيدة، العفو وأثره على السياسة الجنائية في التشLLريع الجزائLLري، أطروحLLة
.2021-2020 ، 1دكتوراه ،جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

 ،أنظمة العفو في قانون العقوبات الجزائري – دراسة مقارنة ،عبد العزيز شملال-
.2009-2008  سكيكدة،1955 أوت 20كلية الحقوق، جامعة 

 حيث تم تناول مختلف صور العفو وأحكامه القانونية في إطار دراسة مقارنة ببعض
 التشLLريعات الأخLLرى، وكLLذا دراسLLة أثLLر العفLLو عLLلى السياسLLة الجنائيLLة ومLLدى مسLLاهمته في
 تحقيق أهدافها. ورغم أهمية هذه الدراسات و ما قدمته من نتائج علمية قيمة فإن الدراسة
 الحالية تسعى إلى التركيز على نظام العفو الرئاسي بصLLفة خاصLLة مLLن خLلال الجمLLع بيLLن

تأصيله النظري و إبراز تطبيقاته العملية في الجزائر.

صعوبات الدراسة:

 تمثلت الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذه المذكرة في محدودبة الدراسات التي
 خصصت العفو الرئاسي بالدراسة المستقلة، إذ غالبا ما يتم تناولLLه ضLLمن دراسLLات أوسLLع
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 تتعلق بأنظمة العفو أو السياسة الجنائية، الأمر الLذي تطلLLب الرجLLوع إلى مصLLادر قانونيLLة
متعددة واستقراء الأحكام المتعلقة به من نصوص دستورية و تشريعية مختلفة.

 كمLLا واجهتنLLا صLLعوبة تتعلLLق بتتبLLع التطبيقLLات العمليLLة للعفLLو الرئاسLLي في الجزائLLر و
 تحديد مختلف صور ممارسته عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، بالنظر إلى تشتت النصوص

والمراسيم المنظمة له و تعدد السياقات التي صدر فيها.

 إضLLافة إلى ذلLLLك، فLLإن تشLLعب الموضLLوع و ارتباطLLه بجLLوانب دسLLتورية وجزائيLLة
 ومؤسساتية متعددة جعل الإحاطة بجميع جوانبه ضمن حLLدود مLLذكرة ماسLLتر أمLLرا يتطلLب

قدرا كبيرا من الانتقاء و التركيز على المسائل الأكثر ارتباطا بموضوع الدراسة.

لإشكالية:ا

 يثير موضLLوع العفLLو الرئاسLLي في الجزائLLر العديLLد مLLن المسLائل القانونيLLة والدسLتورية
 المرتبطة بطبيعته وحدود ممارسته وآثاره المختلفة، خاصة في ظل ارتباطه بمبادئ العدالة
 والإعتبارات الإنسانية والسياسة العقابية للدولة، ومن هذا المنطلق يطرح موضLLوع العفLLو

الرئاسي الإشكالية التالية:

أحكامه من تتجسد  الجزائر، وكيف  في  الرئاسي  للعفو  المنظم  القانوني  الإطار   ما 
خلال آليات تطبيقه والممارسة العملية؟

كما تندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية نذكر أهمها:

- ما المقصود بالعفو الرئاسي وما الأساس الدستوري والقانوني الذي يقوم عليه؟

- كيف تطور نظام العفو الرئاسي في الجزائر؟

- ما الطبيعة القانونية للعفو الرئاسي و ما مدى تميزه عن الأنظمة المشابهة له؟

- ما حدود السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في ممارسة حق العفو؟



مقدمة
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ما الآليات والإجراءات المعتمدة لتطبيق العفو الرئاسي-

  كيف تجسدت تطبيقات العفو الرئاسي في الجزائر عملياً؟-

وللإجابة على هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها وجب اتباع ما يلي:

المنهج المتبع:

 اعتمLLLدنا في دراسLLLة هLLLذا الموضLLLوع عLLLلى المنهLLLج الوصLLLفي مLLLن جهLLLة لأن طبيعLLLة
 الموضوع تتطلب هذا خاصة عند التطرق إلى جملة المفاهيم والتطبيق العملي لنظام العفو
 الرئاسي بالإضافة إلى المنهج التحليلي باعتباره المنهج الأنسب لهذا الموضوع، وذلك من
 خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة له، وبيان مختلف الأحكام القانونية

المتعلقة به.

تقسيم البحث:

 خلال هذا البحث تم الاعتماد على خطLLة ثنائيLLة، حيLLث قسLLمت الدراسLLة إلى فصLLلين،
  والLذي بLLدوره قسLLم إلىماهية نظLLام العفLLو الرئاسLLي في التشLLريع الجزائLLريفصل أول تناول 

 الإطار ومبحث ثان بعنوان الإطار المفاهيمي للعفو الرئاسيمبحثين، مبحث أول بعنوان 
.القانوني للعفو الرئاسي

 أما بالنسبة للفصل الثاني فهو بعنوان آليات تطبيق العفو الرئاسي والذي قسم بدوره
 إلى مبحثين أيضا، مبحث أول بعنوان الآليات الإجرائية لتطبيق العفو الرئاسي ومبحث ثان

. في الممارسة العمليةلعفو الرئاسيا آليات تطبيقبعنوان 



:الفصل الأول
 ماهية نظام العفو

 الرئاسي في التشريع
الجزائري
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ماهية نظام العفو الرئاسي في التشريع الجزائري: الفصل الأول

 يعد العفو الرئاسي من الأنظمة القانونية ذات الأهمية الخاصة في السياسة الجنائية
 المعاصLLرة، لمLLا يجسLLده مLLن تLLوازن بيLLن مقتضLLيات العدالLLة الجنائيLLة والاعتبLLارات الإنسLLانية
 والاجتماعيLLة. وقLLد كLLرس المشLLرع الجزائLLري هLLذا النظLLام ضLLمن الصLLلاحيات الدسLLتورية
 المخولة لرئيس الجمهورية، باعتباره وسيلة استثنائية للتدخل في مرحلة تنفيذ العقوبة دون

المساس بالحكم القضائي أو بالجريمة المرتكبة.

 وتبرز أهمية دراسة العفو الرئاسي من خلال تعدد أبعاده القانونية والدستورية، وما
 يثيره من إشكالات تتعلق بمفهومه وأساسه القانوني وطبيعته القانونية، فضلاً عن شروط
 منحLLه وصLLوره وآثLLاره القانونيLLة. كمLLا أن التطLLور الLLذي عرفLLه هLLذا النظLLام عLLبر مختلLLف

الدساتير والتشريعات الجزائرية يعكس مكانته ضمن المنظومة القانونية الوطنية.

 يقتضLLي تنLLاول ماهيLLة نظLLام العفLLو الرئاسLي دراسLLة إطLLاره المفLLاهيمي والقLLانوني مLLن
 ، ثم الوقوف على النظام القانوني الذي يحكم شروطه وصوره وآثاره)المبحث الأول(جهة

.)المبحث الثاني(من جهة أخرى

الإطار المفاهيمي للعفو الرئاسي: المبحث الأول

 يعتبر نظام العفو الرئاسي مLLن الأنظمLLة القانونيLLة الLتي كرسLLها التشLLريع الجزائLLري،
 على أساس أنه يعLLد مظهLLرا مLLن مظLLاهر السLLلطة التقديريLLة لرئيLLس الجمهوريLLة في المجLLال
 الجنائي، كما يعد وسيلة لتحقيق التوازن بين صرامة العدل و روح الرحمة و الاعتبارات

الإنسانية و الاجتماعية.
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 ويكتسي موضوع العفو الرئاسي أهمية بالغة في عدة مجالات لارتباطه بعدة مفاهيم
، وللآثار التي يرتبها.قانونية متشابهة كالعفو العام و العفو القضائي والإفراج المشروط

 يقتضي تحديد ماهية العفو الرئاسي الوقوف على مفهومه القانوني من خلال تعريفه
 وبيان خصائصه وتمييزه عن الأنظمة المشLLابهة لLه )المطلLب الأول(، كمLLا يسLLتلزم دراسLLة
 أساسه القLLانوني وطبيعتLLه القانونيLLة والتطLLور الLLذي عرفLLه في التشLLريع الجزائLLري )المطلLLب

(.الثاني

مفهوم العفو الرئاسي: المطلب الأول

 يعد العفو من الأنظمة الجنائية التي عرفتها معظم التشLLريعات القانونيLLة منLLد القLLدم،
 وقد أقرته الشريعة الإسلامية، إذ يمثل وسيلة قانونية استثنائية تهدف إلى تحقيق التLLوازن

بين مقتضيات العدالة و الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

 يتيح العفو استرجاع السلم والأمن داخل المجتمع، وغض الطرف عــــن المجرمين و
 التجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد وارتكابهم الأفعال التي  تعد خاطئة في نظر النظام

والمجتمع، وذلك بفتح المجال للتسامح والتصالح وهذا ما يعرف بالعفو.

 ويتضح مفهوم العفو الرئاسي، من خلال تعريفه وكذا تمييزه عن المفاهيم الأخرى
المشابهة له )الفرع الأول( ثم بيان خصائصه)الفرع الثاني(.

تعريف العفو الرئاسي: الفرع الأول
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 يعتبر العفو الرئاسي من أساسيات و دعامات النظام الجنLLائي الحLLديث الLذي يهLLدف
 إلى الحLLد مLLن الظLLاهرة الاجراميLLة، ومLLا خلفتLLه هLLذه الأخLLيرة مLLن تهديLLد للمجتمLLع وأمنه

وسلامته، وما قد تخلفه من انتهاك لحرمة الحياة الفردية من ناحية أخرى.

 حيت كرست معظم الدساتير الحديثة دراسة العفو الرئاسي وكذا من خلال قLLوانين
 متفرقة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، الأمر الذي آثـار الانشغال لوضع

تعريف شامل وواسع للعفو، سواء في التشريع أو الفقه.

أولاً: التعريف التشريعي للعفو الرئاسي

 إن المتتبع للتشريعات القانونية المختلفLLة لا يجLد فيهLLا تعريفLLا للعفLLو، وينطبLLق الأمLLر
 كذلك على المشرع الجزائري، ففي ظل التشريع الجزائي لم تتم الإشارة إلى تعريف العفو

.1في قانون العقوبات ولا في قانون الإجراءات الجزائية

 ومن خلال الرجوع إلى النصوص الدستورية، يمكن أن نستخلص تعريفا للعفو من
  حيث تنص على ما يلي" له ) أي رئيس الجمهورية( حق إصدار8 فقرة 91خلال المادة 

.2العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها"

 وسكوت المشرع عن تعريف العفو ليس إغفالا بقدر ما هLLو توجLLه مقصLLود يهLLدف
 إلى منLLح السLLلطة التقديريLLة مرونLLة أكLLبر في تطLLبيق النظLLام، خاصLLة بLLالنظر إلى الطبيعLLة

نسانية. الاستثنائية وارتباطه باعتبارات سياسية وإ

 عبLد العزيLز شLملال، أنظمLLة العفLو في قLانون العقوبLات الجزائLLري – دراسLة مقارنLLة -، مLLذكرة مقدمLLة لنيLLل شLLهادة - 1
.40 و ص 38، ص 2008/2009الماجستير، 

  82 )ج.ر. عدد 2020 ديسمبر  30 مؤرخ في 442- 20 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020دستور  - 2
(.04، ص 2020 ديسمبر 30مؤرخة في 
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 كما قد يؤدي هذا النوع من الغموض وعدم الاستقرار في التطبيق، إلى تدخل الفقه
لسد النقص، الأمر الذي ترك مجالا واسعا و مفتوحا للاجتهاد الفقهي.

ثانياً: التعريف الفقهي للعفو الرئاسي

 يرتكز العفو الرئاسي على اجتهLLادات الفقهLLاء في تعريLLف العفLLو الرئاسLي فقهLLا بأنLLه
 تصرف قانوني ذو طابع سيادي يصدر عن رئيس الجمهورية، يترتب عليه إسقاط العقوبة
 المحكوم بها كليا أو جزئيا أو استبدالها بعقوبة أخف دون أن يمس ذلك بوجود الجريمة أو

الحكم القضائي الصادر بشأنها. وقد تعددت التعاريف الفقهية للعفو على هذا النحو :

 لقLLد عرفLLه الLLدكتور "ربLLاح غسLLان" بأنLLه : إنهLLاء إلLLتزام بتنفيLLذ العقوبLLة إزاء شLLخص
 صدر ضده حكم نهائي إنهاءا كليا أو جزئيا أو استبدال إلتزام آخLLر بLLه موضLوعه عقوبLLة
 أخرى دون المساس بالحق في العقاب، و ذلك بناءا على قرار صادر عن رئيLLس الدولLLة

 .1"وفقا للإجراءات و الأشكال المحددة قانونا 

 عرف العفو بأنه" تنازل الدولة عن تنفيذ العقوبة كلها أو بعضLLها أو اسLLتبدالهاكما 
بعقوبة أخف مع بقاء الحكم قائما ".

 وعرف العفو أيضا بأنه" سلطة تقليدية و قديمة مرتبطة برئيس الجمهورية يحق له
 إصدار العفو عLLن أي مجLLرم بعLLد أن تتLLم إدانتLLه نهائيLLا بإسLقاط العقوبLLة كلهLLا أو بعضLLها أو

2مكافأة للمحكوم عليه لسلوكه الحسن".

 ، كمشLLورات1ربLاح غسLان، الوجLLيز في العفLو عLن الأعمLLال الجرميLLة-دراسLة مقارنLLة في الشLريعات العربيLLة-، ط. - 1
. 67، ص2008الحلبي الحقوقية، لبنان، 

.2002، ديوان المطبوعات الجامعية، 1عبد الله سليمان،  شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج.- 2
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 العفو "يعد سببا من أسباب انقضاء العقوبة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وفق
النصوص الدستورية ويهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والإنسانية".

 العفو الرئاسي " آلية مرنة لتحقيق العقوبة مع الحفاظ على سلطة القضاء واستقلالية
.1الحكم القضائي"

 تنLLاول الفقLLه الجزائLLري العفLLو الرئاسLLي مLLن خLLلال ربطLLه بالنصLLوص الدسLLتورية
 والتطبيقات العملية، كما تم اقتراح تعريف للعفو الرئاسي بناء على التعاريف السابقة وهو
 تعريف جامع يتضمن خصائص العفو عن العقوبة وصوره والجهة المخولة بمنحه، وجاء
 تعريفه على هذا النحو: "صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى أحكام الدستور مLLن
 إعفاء بعض المحكوم عليهم أو أحدهم من العقوبة المحكوم بها نهائيا ضدهم كليا أو جزئيا

.2أو أو استبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا" 

 يتناسب هذا التعريف مع النظام القانوني للعفو بمقتضى الدستور والتطبيقات العملية
ويتضمن الخصائص والشروط والصور والآثار.

خصائص العفو الرئاسي وتمييزه عن المفاهيم المشابهة: الفرع الثاني

 نتناول أولا خصائص العفو الرئاسي، ثم نتطرق ثانيا إلى تمييز العفو عن المفاهيم
الأخرى المشابهة له.

أولاً: خصائص العفو الرئاسي

.29 -غسان رباح، المرجع السابق، ص1
  عبLLد القLLادر بLLوراس، العفLLو في التشLLريع الجزائLLري – دراسLLة مقارنLLة-، رسLLالة دكتLLوراه جامعLLة سLLعد دحلLLب البليLLدة،-2

.29، ص 2009
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 يسLLتند قLLرار العفLLو الرئاسLLي إلى ضLLوابط محLLددة تضLLمن مشLLروعيته، إذ يقLLوم عLLلى
خصائص نذكر منها ما يلي:

.العفو الرئاسي ذو طابع شخصي1

 يصLLدر العفLLو الرئاسLLي بمناسLLبة العفLLو عLLن أشLLخاص محLLددين بLLذواتهم، سLLواء تعلLLق
 الأمر بالعفو الفردي أو الجماعي، بحيث يحدد الشخص الLLذي ينطبLLق عليLLه مرسLLوم العفLLو
 دون غيره. وهذه الخاصية تميزه عن العفو الشامل الذي له طابع موضوعي إذ يأخذ بعين

.1الاعتبار طبيعة وخطورة الجريمة دون النظر إلى شخص المجرم

 .العفو الرئاسي غير قابل للتفويض2

 العفLLو الرئاسLLي هLLو صLLلاحية لرئيLLس الجمهوريLLة يتولاهLLا بنفسLLه، ولا يقبLLل تفLLويض
  من الدستور الحالي، وبالتالي فهو حق ذاتي لرئيس3 فقرة 93الغير بها بموجب المادة 

 الجمهورية وامتياز له لا يمكن أن تنازعه فيه أية سلطة أخرى حتى ولو في حالة حصول
.2مانع له

ثر فوريأ ذو.العفو 3

  قراني مفيدة، العفو وأثره على السياسة الجنائية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري،-1
.46، ص 2021- 2020، 1قسنطينة 

 إسماعيل بولكوان، النظام القانوني للعفو الرئاسي في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية جامعة زيان عاشور -2
.395، 394، ص 2019بالجلفة، المجلد الرابع، العدد الأول، 
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 بخلاف العفو الشامل الذي يطبق بأثر رجعي بحيث تنصرف أثاره للماضي، فالعفو
 الرئاسي لا يسري بأثر رجعي على الماضي و لا يمتد أثره كأصل إلى غير تنفيذ العقوبة

.1إما باستبدالها أو تخفيضها أو إسقاطها، حيث تتصرف آثاره فور إصدار الحكم

.العفو غير محدد بوقت4

 لا يحLLدد إصLLدار العفLLو الشLLامل بLLوقت معيLLن كأصLLل عLLام، و لLLو أن البعLLض يربLLط
 تطبيقه بالظروف السياسية التي تهدد أمن المجتمع، إذ أنه إجراء موضوعي تبرره ظروف

ذات طبيعة سياسية ، يصدر العفو بعد انقلاب سياسي أو تغيير النظام.

 أمLLLا العفLLLو الرئاسLLLي، فهLLLو صLLLلاحية مخولLLLة لرئيLLLس الجمهوريLLLة بمقتضLLLى أحكLLLام
 ر، لا يصLLدر إلا في المناسLLبات السLLعيدة كالأعيLLاد الوطنيLLة أو الدينيLLة أو إثLLر الفLLوزالدسLLتو

.2بالإستحقاقات الرئاسية، بل و قد يكون الداعي التخفيف من إكتظاظ السجون

ثانياً: تمييز العفو الرئاسي عن المفاهيم المشابهة

 يعتLLبر العفLLو مLLن الأنظمLLة القانونيLLة ذات الطبيعLLة الخاصLLة في التشLLريع الجزائLLري
 ونظرا لكثرة الأنظمة التي تشترك في آثارها، فإن غيLLاب تعريLLف تشLLريعي دقيLLق لLه أدى
 إلى إختلاطLLه بعLLدة مفLLاهيم قانونيLLة مشLLابهة كLLالعفو الشLLامل، والإفLLراج المشLLروط، مLLن هنLLا

سنتطرق إلى تمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة له.

تمييز العفو الرئاسي عن العفو العام.1

.289 ، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ص 2 سعيد بوعلي، شرح قانون العقبات، القسم العام، ط-1
.366، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 9 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط-2
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  تنقضي العقوبة بسبب التخلي عن تنفيذها، ويجب التمييز بين العفو عن العقوبة أي
.amnistie1 والعفو عن الجريمة ،أي العفو الشامل grâceالعفو الرئاسي 

 يعLLد العفLLو الشLLامل مLLن أبLLرز الأنظمLLة الLLتي تتقLLاطع مLLع العفLLو الرئاسLLي ، فهنLLاك
 اختلافات جوهرية بينهما رغم تقاربهما في التسمية. ويعتLLبر العفLLو الشLLامل محLLوا للجرائLLم
 السابقة و تجريد الأفعال الجرمية بأتر رجعي، فيصبح الفعل كما لو كان مباحا وعندها لا
 يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأنه ، تترتب عن ذلك توقف الإجراءات التي بدأ السير

فيها فعلا، كما لا يجوز رفع الدعوى عن هذه الجرائم بعد العفو عنها.

 ومن هنا يتبين وجود تقارب بين الأنظمة المذكورة وتشابهها مع العفو الخLLاص و
يختلف تماما ويستقل بأحكامه عنه، ويمكن جمعها في النقاط التالية:

أ. أوجه الاختلاف بين العفو الخاص و العفو العام

 - العفLLو الخLLاص يصLLدر عLLن رئيLLس الدولLLة لمصLLلحة مLLن حكLLم لLLه بصLLورة مبرمLLة
 للإعفاء شخصيا من العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف، أما العفو العام
 فهLLو قLLانون تصLLدره السLLلطة التشLLريعية لإزالLLة الصLLفة الجرميLLة عLLن فعLLل هLLو ذاتLLه جريمLLة

.2يعاقب عليها القانون بحيث يصبح كأنه لم يجرم أصلا 

.414، ص  نفسهالمرجع -1
 - سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،المؤسسة الجامعية لدراسات والنشLر  التوزيLLع، ص، 2

585 – 588.
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  العفو العام يمحو بأثر رجعي كل ما يترتب على الجريمة من آثار جنائية لأنه-
 يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ، أما العفو الخاص فلا يؤثر على بقاء ما ترتب

على الجريمة من آثار ولا يمحو عنها الصفة الجنائية بل تبقى مستمرة و منتجة لآثارها.

 العفLLو عLن العقوبLLة )العفLLو الخLاص( إجLLراء شخصLLي يمنLLح لفLLرد أو أكLLثر لا لنLLوع-
 معين من الجرائم، على عكس العفو عن الجريمة)العفو العام( الذي هو إجراء موضوعي

.1يتعلق بجريمة معينة أو نوع معين من الجرائم يتخذ دون تعيين أسماء الجناة

 العفو العام يصدر في أي وقت وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل تحريكها-
 أو بعد ذلك أو بعد صدور الحكم بالإدانة، أما العفو الخاص فلا يصLLدر إلا بعLLد أن يأخLLذ

الحكم الدرجة القطعية.

 العفو العام يشمل العقوبات الأصلية و الفرعية والإضافية، أمLLا العفLLو الخLLاص لا-
.2يشمل إلا العقوبة الأصلية

ب. أوجه الاتفاق بين العفو الخاص و العفو العام

 رغم الاختلافات بين العفو العام و الخاص نجد أنهما يتقفان في نقاط معينة نتطرق
إليهما فيما يلي:

 - يبقى كل من العفو العام و الخاص على حق المتضرر بالمطالبة بتعويض أمام
 القضLLاء الجLLزائي ضLLمن مهلLLة حLLددها القLLانون و تبLLقى المحكمLLة الجزائيLLة ذات اختصLLاص

للنظر في الدعوى المدنية.

.415، 414أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -1
.80 قراني مفيدة، المرجع السابق، ص - 2
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 -كلاهما يؤدي إلى الإفراج عن المحكوم عليه.

  العفو العLLام و الخLاص لا يشLLملان الإصLلاح و التLLدابير الاحترازيLLة إلا إذا نLLص-
.1قانون العفو على ذلك

تمييز العفو الرئاسي عن العفو القضائي.2

 يعتبر العفو الخاص والعفو  القضائي من المواضيع الهامة في القانون الجنائي، لأن
 كلاهمLLا يهLLدف إلى تخفيLLف أو إنهLLاء العقوبLLة ويختلLLف هLLذا النLLوع عLLن بقيLLة أنLLواع العفLLو
 المعروفة، وقد أصبح معتادا في الآونة الأخيرة نظرا  لميزتها الفردية،  فهو يمنح بصفة

.2محددة وليس بشكل أعمى كبقية أنواع العفو الأخرى

 فالعفو الرئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته الدستورية يقضي
 بإسقاط العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدالها بعقوبة أخف، دون أن يمس الحكم القضائي في
 ذاته، أما العفو القضائي فهو نظام قانوني يمنحه القاضي في حLالات محLددة ينLLص عليهLLا
 القانون، ويقضي بالإعفاء من العقوبة رغم ثبوت الجريمة، وذلك مراعاة لظروف الجاني

أو الجريمة.

  ،91، 92نجد أن المشرع الجزائري قد نص على هذا النوع من العفو في المواد
مLLن قLLانون العقوبLLات، حيLLث معظLLم المLLواد تنLLص عLLلى إعفLLاء217، 199، 197، 195   

 القاضي للمتهم في حالة تقديمه خدمة هامة للسلطات تتمثل في الكشف عن الشروع أو قيام

.86 عبد القادر بوراس، المرجع السايق، ص -1
.43قراني مفيدة ، المرجع السابق، ص - 2
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مLLن قLLانون53بعLLض الجرائLLم وعLLن مرتكبيهLLا، مLLع تقييLLده بوجLLوب احLLترام أحكLLام المLLادة    
.1العقوبات

 وقLLد يتLLولى المشLLرع تحديLLد أسLLباب تخفيLLف العقوبLLة، وقLLد يLLترك للقاضLLي الجLLزائي
 استخلاص هذه الأسباب من ظروف الواقعة المرتكبة، وقد أخذ قانون العقوبات بتطبيقات

.2عديدة للأعذار المعفية من العقاب 

 فالعفو يلحق بالعقوبات الأصلية فقط ولا يتعداها إلى عقوبات أخري، كما أن بعض
 التشLLريعات أثبتLLت بLLأن هLLذا النظLLام يكLLون للأحLLداث الجLLانحين ولLLذا فLLإن السLLلطة التقديريLLة
 لقاضي الأحداث في الإعفاء عLLن العقوبLLة، فLLالعفو القضLLائي لا يمLLحي الجريمLLة فهLLو يسLLقط
 العقوبة فقط و على القاضي أن يبرر حكمه للعقوبة المستحقة ، هذا بالنسبة للعفو القضائي
 قبل الحكم، أما بالنسبة للعفو القضائي الصادر بعد الحكم فهو من اختصاص قاضي تطبيق

.3العقوبات

-تمييز العفو الرئاسي عن الافراج المشروط3

 الإفLLراج المشLLروط هLLو نظLLام قLLانوني أخLLذ بLLه المشLLرع الجزائLLري منLLذ صLLدور أول
 04-05 وتمسك به القانون الجديد رقم1972 فبرابر 10قانون يتعلق بتنظيم السجون في 

فLLLLبراير  في  الاجتمLLLLاعي2005المLLLLؤرخ  الإدمLLLLاج  عLLLLادة  وإ السLLLLجون  تنظيLLLLم  المتضLLLLمن    

.90بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص  -1
.439، 438 عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر، ص -2
مرجع نفسه . ال-3
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جرائية تجعله يختلف كثيرا4للمحبوسين  . ويخضع الإفراج المشروط لشروط موضوعية وإ
عن العفو الرئاسي ومع ذلك توجد أوجه للتقارب بينهما:

ويمكن حصر أوجه التشابه بين النظامين فيما يلي:

LLويم و الجLLلاح و التقLLابلين للإصLLخاص القLLول الأشLLان حLLق النظامLLةد-يتفLLيرين بالثق 
بتجنيبهم مساوئ السجن بعد تنفيذ العقوبة كاملة.

 -أن الإخلال بالشروط المقررة مLLن طLLرف القاضLLي أثنLLاء العفLLو وبارتكLLاب جريمLLة
 أخرى يجعل من العقوبة غير النافذة نافذة في حق المحكوم عليه، وينفدها داخل المؤسسة
 العقابية، كذلك الأمر بالنسبة للإفراج المشروط، بحيث أن الإخلال بأي شرط من شروطه

.1يؤدي بالمحكوم عليه إلى العودة لمؤسسة السجن لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة

أما أوجه الاختلاف بينهما فيمكن حصرها في النقاط الآتية:

  فالإفراج يصدرعن لجنة تطبيق العقوبات أو قاضي:-من حيث الجهة المصدرة له
تطبيق العقوبات ووزير العدل، أما العفو الرئاسي فيصدر حصرا عن رئيس الجمهورية.

 إلا بعLLد مضLLي مLLدة زمنيLLة تختلLLفيسLLمح بLLالإفراج الشLLرطي لا  :-مLLن حيLLث المLLدة
 بالنسبة للمحبوس المبتدئ، وثلثي للعقوبةنصف العقوبة بحسب العقوبة المحكوم بها، تقدر ب

، وهو ما لا يشترط في العفو الرئاسي.بالنسبة للمحبوس المعتاد

.439، 438عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -4
.نفسه المرجع -1
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  حيث يشترط التحقق من التزام المحكوم عليه بحسن:نطباقالا- من حيث شروط 
 السيرة داخل المؤسسة العقابية إضافة إلى الالتزامات المالية وغيرها وهذا بخLLلاف العفLLو

.3الرئاسي

الأساس القانوني والطبيعة القانونية للعفو الرئاسي: المطلب الثاني

 يثير العفو الرئاسLLي جملLة مLLن المسLLائل القانونيLLة المرتبطLLة بالسLLند الLذي يسLLتمد منLLه
 مشLLروعيته، وبطبيعتLLه القانونيLLة ضLLمن أعمLLال السLLلطات العامLLة، فضLLلاً عLLن التطLLور الLLذي
لLLLذلك يقتضLLLي الأمLLLر دراسLLLة أساسLLLه القLLLانوني وطبيعتLLLه  عرفLLLه في التشLLLريع الجزائLLLري. 

  )الفرع، ثم تتبع تطوره في مختلف النصوص الدستورية والتشريعية)الفرع الأول(القانونية
.الثاني(

لأساس القانوني للعفو الرئاسي: االفرع الأول

 يجد العفو الرئاسي في التشريع الجزائري سنده الحقيقي في الدستور، مع وجود أثر
له في التشريعات الجنائية.

أولاً: الأساس الدستوري

 يستند نظام العفو الرئاسي في التشريع الجزائري أساساً إلى النصLوص الدسLLتورية
 التي خولت لرئيس الجمهورية سلطة إصدار العفو باعتبارها من اختصاصLLاته الدسLLتورية
 الأصLLيلة. وقLLد حLLرص المؤسLLس الدسLLتوري الجزائLLري عLLلى تكريLLس هLLذا الاختصLLاص في

  عبد الله ماجد العياكلة، التأصيل القانوني لفكرة العفو؛ ويراجع:415، 414أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -3
 الخاص عن العقوبة وفقا لأحكام التشريع الجزائي الأردني: دراسة تحليلية نقدية للفكرة كما هي عليه الآن وكما يجب أن

.232،  ص 2، عدد 18تكون، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 
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 مختلLLف الدسLLاتير المتعاقبLLة، مLLع إخضLLاع ممارسLLته لاستشLLارة المجلLLس الأعLLلى للقضLLاء
 باعتبارها ضمانة إجرائية تكرس احترام مبدأ الفصل بين السلطات. ويشكل الدستور بذلك
 المصLLدر المباشLLر لمشLLروعية العفLLو الرئاسLLي والأسLLاس القLLانوني الLLذي تسLLتمد منLLه مختلLLف

.1تطبيقاته وآثاره

ثانياً: الأساس التشريعي

 إلى جLLانب الأسLLاس الدسLLتوري، يجLLد العفLLو الرئاسLLي سLLنده في عLLدد مLLن النصLLوص
 التشريعية التي تناولت بعض أحكامه وآثاره القانونية، لاسيما في قانون العقوبات وقانون

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  . غLير2الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون وإ
 أن تدخل المشرع ظLLل مقتصLLراً عLLلى تنظيLLم بعLLض المسLائل المرتبطLLة بLLالعفو وآثLLاره دون
 وضLLع تنظيLLم تشLLريعي شLLامل لLLه، الأمLLر الLLذي يجعLLل الإطLLار التشLLريعي مكمLLلاً للأسLLاس

ا في تحديد كيفية تطبيقه وآثاره القانونية. الدستوري ومساهمً

الطبيعة القانونية للعفو الرئاسي: يالفرع الثان

.151- 145 ص المرجع السابق،؛ قراني مفيدة، 172- 167 بوراس عبد القادر، المرجع السابق، - 1
  المتضLمن قLانون العقوبLLات، المعLLدل1966 يونيLو 08 مLؤرخ في 156- 66 من ا الأمLر رقLم 1 مكرر 60 المادة -2

  و2 فقLLرة 744المLLواد . ، و2024 أفريLLل 28 المLLؤرخ في 06- 24، والقLLانون رقLLم 01- 14والمتمLLم بالقLLانون رقLLم 
  أوت03، مؤرخ في  14- 25 من القانون رقم 841، و 838 و 837، و795، و794، و 2 فقرة 793، و 751

 ،9 و 8 / 16( ، والمواد: 2025 أوت 13، مؤرخة في 54، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. )ج.ر، عدد 2025
  فبراير06 المؤرخ في 04- 05 من القانون رقم 168. و 156 و 155 فقرة أخيرة، المادة 134، المادة 17المادة 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ) ج.ر، ع. 2005   فبراير13 مؤرخة في 12، المتضمن قانون تنظيم السجون وإ
2005.)
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 يعد العفو الرئاسي من أبرز مظاهر السلطة التقديرية المخولة لرئيس الجمهوريLLة،
 لما ينطوي عليه من تأثير مباشر في الأحكام الجزائية الصادرة عن الجهات القضائية، مما

 يجعل هذا النظام يثير إشكالا قانونيا حول طبيعته القانونية.

 الطبيعLLة القانونيLLة للعفLLو الرئاسLLي بيLLن كونLLه عمLLلاولLLذلك تعLLددت الاتجاهLLات حLLول 
سياديا أو عملا إداريا، أو ينطر إليه كعمل قضائي أو تشريعي.

أولاً: العفو الرئاسي بين العمل السيادي والعمل الإداري

 يرى اتجاه أول أنه عمل سيادي في حين يرى اتجاه آخر بأنه عمل إداري.

: عمل سيادي1

 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن حLق العفLLو الممنLLوح لرئيLLس الدولLLة يعLLد عمLLلا سLLياديا
 بامتياز، وتستند هذه النظرية إلى جذور تاريخية مرتبطة بسلطة الملك في العصور القديمة
 كما تستند إلى معيار التمييز بين سلطة الحكم وسلطة الإدارة فالسلطة التنفيذية تنقسم إلى
 سلطة إدارة تصدر عنها أعمLLال إداريLLة وسLLلطة حكLLم تصLLدر عنهLLا أعمLLال سLLيادية بصLLفتها

.1سلطة حكم متميزة

قLLLرار العفLLLو عLLLن العقوبLLLة منصLLLوص علیه في الدسLLLتور ویدخل ضLLLمن  كمLLLا أن 
 صلاحیات رئيس الجمهورية، لذلك فهو یعتبر من قبیل أعمال السیادة وبالتالي لا یخضع

 و عبارة عLLن منحLLة مLLن رئيLLس الجمهوريLLة یمنحهLLاھللرقابة القضائیة، فالعفو عن العقوبة 
 بصورة فردية لشخص معین أو لعدة أشخاص في مناسبات معینة ولكنه لیس حقا للمحكوم

.384- إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 1
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ن صدر فهو ملزم له ولا مجال لرفضه كما أنه لا یحق للمحاكم النظر في شرعیته  علیه وإ
.1لأنه عمل من أعمال السیادة

ثانيا: عمل إداري

 يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن قLLرار العفLLو عLن العقوبLLة )العفLLو الرئاسLLي( ينLLدرج
 ضمن المهام الإدارية الخاصة برئيس الدولة باعتباره من أعمال السلطة التنفيذية المرتبطة
 بمرحلLLة تنفيLLذ العقوبLLة لا بإصLLدارها، ويسLLتند في ذلLLك إلى أن قLLرار العفLLو عLLن العقوبLLة لا
 يمكن أن يترتب عليه تعديل الحكم القضائي القاضي بالعقوبة، لأن العمل الإداري لا يجوز

.2له أن يعدل العمل القضائي تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات

 فالقضاء يختLLص بإصLLدار الأحكLLام وتقريLLر العقوبLLات، في حيLLن يقتصLر دور رئيLLس
 الجمهورية في هذا المجال على التدخل بشأن تنفيذها من خلال الإعفاء منها أو التخفيLLف
 منهLLا وفقLLا للقLLانون، ومLLن ثLLم فLLإن العفLLو الرئاسLLي في نظLLر هLLذا الLLرأي يظLLل عمLLلا إداريLLا
 ينصرف أثره إلى العقوبة من حيث التنفيذ دون المساس بالحكم القضائي أو الإدانة، وهو

.3ما يبرر إمكانية إخضاعه لرقابة المشروعية متى تجاوز حدوده القانونية

ثانياً: العفو الرئاسي بين العمل القضائي والعمل التشريعي

أولا: عمل قضائي

.47- عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص 1
.385- إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 2
.48- عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص 3
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 يرى هذا الاتجاه أن للعفو الرئاسي طبيعة قضائية من خلال التركيز عLLلى جLLوهر
 القرار لا شكله، حيث أن رئيس الجمهورية عند إصداره لقرار العفو يمارس عملا يماثل
 العمLLل القضLLائي، كLLون العفLLو الLLذي يصLLدره يكLLون حتمLLا مسLLبوقا بتحقيLLق مسLLبق يتLLم عLLبر
 مسارين، الأول يتحقق فيه الرئيس من صدور حكم قضائي نهائي، والثاني يوازن فيه بين
 ضرورات العقاب واعتبارات النظام العام، وعليه فإن قرار العفLLو يعLLد نتيجLLة حتميLLة لهLLذا

.1التحقيق، مما يجعله يحمل خصائص العمل القضائي

 وذلك لأن قرار العفو يغير المركز القانوني للمحكوم عليه إما بإعفائه من العقوبة
 أو التخفيف منها أو باستبدالها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية الانفراد بالتصرف بعيدا عن
 الهيئة القضائية، كما لا يمكنه فرض عقوبة أشد مما قضى به الحكم، أو المساس بالآليLLة

.2القانونية والأهلية التي قررها الحكم القضائي للمحكوم عليه

ثانيا: عمل تشريعي

  وارتكز تأسيسيذهب اتجاه قليل من الفقه إلى أن العفو الرئاسي هو عمل تشريعي،
 على براهين تاريخية، مفادها أن كل القوانين وضعت للجميع ولكن الأمير يملكهذا الرأي 

 بين يديه السلطتين التشريعية والقضائية، ولما تستدعيه الضرورة للتدخل ليعفي من تطبيق
 القLLانون في مواجهLLة شLLخص أو واقعLLة معينLLة هLLذا دون أن يعطLLل القLLوة الإلزاميLLة للقLLانون

.3وعموميته

.74- عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 1
.386- إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 2
.77- عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 3
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 حيث نجد أنه من الثابت تاريخيا أن حق العفو لم يفارق الملك، بل كان يعتبره من
 مظاهر العدالة التي يتمتع بها من الناحية الواقعية، لكن حاليا لا يمكن أن تقبل هذه الفكرة،

.1لأن العفو الصادر عن السلطة التشريعية يعتبر قانونا، وليس هناك أي شبه بينهما

 للعفو الرئاسيالأساس القانونيتطور : الفرع الثالث

 لم يعد العفو مجرد امتياز يمارسه الحاكم بإرادته المنفردة كما كان في الماضي، بل
جرائية واضحة، يهدف إلى تحقيق  أصبح اليوم نظاما قانونيا قائما على أسس دستورية وإ
 نLLوع مLLن التLLوازن بيLLن صLLلاحيات السLLلطة مLLن جهLLة وضLLمان حقLLوق الأفLLراد ومتطلبLLات
 الإصلاح من جهة أخرى. وقد عرف العفو بعض التطور في الدساتير المتعاقبة كما تطور

بشكل ما في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وقانون السجون.

أولاً: تطور العفو في الدساتير الجزائرية

 مر نظام العفو في الجزائر بعدة مراحل دستورية، تأثر خلالها بالتطورات السياسية
والقانونية التي عرفتها الدولة.

1963دستور العفو الرئاسي في : 1

 بعد سنة واحدة من الاستقلال صدر أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة في
  على أن "العفو عن العقوبة من إختصاص46، وقد نص في مادته 19632 ديسمبر 10

 ويلاحLLظ أن المؤسLLس الدسLLتوري، 3رئيس الجمهورية بعد إشعار المجلس الأعلى للقضLLاء"

.387- إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 1
(.1963 سبتمبر 10، مؤرخة في 64 لسنة ) ج.ر، ع. 1963 الجمهورية الجزارية الديمقراطية الشعبية دستور - 2
.168- عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 3
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 اعتبر العفو عن العقوبة هو مLLن اختصLLاص رئيLLس الجمهوريLLة وحLLده دون غLLيره، إلا أنLLه
 مقيد في إصداره لقرار العفو بإشعار المجلس الأعلى للقضاء، هذا الإشعار يعتبر إلزامي

.1لرئيس الجمهورية مادام قد نص عليه دستوريا

1976: العفو الرئاسي في دستور  2

  شLLهرا ثLLم حLLل بعLLده مجلLLس21 الLLذي دام العمLLل بLLه لمLLدة 1963بعLLد دسLLتور سLLنة 
 الثورة الذي اضطلع بجميع مهام رئيس الجمهورية. ثLLم ظهLLر ثLLاني دسLLتور للجزائLLر وهLLو

 ، تنLLاول هLLذا الدسLLتور نظLLامي العفLLو الشLLامل و العفLLو عLن العقوبLLة في19762دستور سنة 
 يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة على أنه " .... 111/13طياته حيث نص في المادة 

 إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدسRRتور بالسRلطات والصRRلاحيات التاليRRة: لRRه حRق
 إصدار العفو وحق إلغاء العقوبات أو تخفيضها، وكذلك حق إزالة كل النتائج القانونية أيا

.3كانت طبيعتها المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم...."

  من الناحية الموضوعية أن صياغتها111 من المادة 13ويؤخد على نص الفقرة 
 جاءت بصفة الشمولية والعمومية، حيث وسعت نطاق العفو عن العقوبة ليشمل العفو عن
 الجريمLLة ورد الإعتبLLار، وهLLذا مLLا لا يصLLح قانونLLا لاختLLلاف النظLLامين مLLن حيLLث الأسLLس

 13والقواعLLد الLLتي يقومLLان عليهLLا والآثLLار القانونيLLة الناجمLLة عنهمLLا، ولا نعتقLLد أن الفقLLرة 
 صيغت بهLLذا الشLLكل عفويLLا بLLل هنLLاك طائLLل مLLن ورائهLLا هLLو تمكيLLن رئيLLس الجمهوريLLة مLLن

.390- إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 1
مLLؤرخ في 97 – 76 الأمLLر رقLLم -2  ، يتضLLمن إصLLدار دسLLتور الجمهوريLLة الجزاريLLة الديمقراطيLLة1976 نوفمLLبر 22 

(.1976 نوفمبر 24، مؤرخة في 94) ج.ر، ع. الشعبية. 

.168- عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 3
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 ممارسLLة العفLLو الشLLامل دونمLLا حاجLLة إلى اللجLLوء إلى الهيئLLة التشLLريعية ممثلLLة في المجلLLس
 الشعبي الوطني لأن العفو الشامل هو قانون ويرجع إصداره إلى المجلس الشعبي الوطني

.1 السابق ذكرها1976 من دستور سنة 151طبقا لأحكام المادة 

1989: العفو الرئاسي في دستور 3

 ، قد تداركوا الصياغة2 1989   ، نجد أنّ واضعي دستور1976مقارنة مع دستو 
 وقلصوا من السلطات المخصصة لرئيس الجمهورية بحذف عبارة "حق إزالة كل النتLLائج
 القانونية أيا كانت طبيعتها و المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم" مع البقاء على
 الإجLLراءات الشLLكلية المقيLLدة لسLLلطة رئيLLس الجمهوريLLة في إصLLدار العفLLو، وهي استشLLارة

 /12من القانون الأساسي للقضاء الصادر في  105المجلس الأعلى للقضاء. وتنص المادة 
  على أنه "يستشار المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات والإقتراحات1980/ 12

.3الخاصة بالعفو "إلا أنه تبقى هذه الاستشارة غير إلزامية لرئيس الجمهورية

 1996: العفو الرئاسي في دستور 4

  عرفLLت الجزائLLر أحLLداث سياسLLية أفLLرزت1996قبLLل التعLLديل الدسLLتوري في عLLام 
 أوضاعا اجتماعية متميزة، تأسLLس خلالهLLا مجلLس أعLلى للدولLة مشLLكل مLLن خمسLLة أعضLLاء

.170- المرجع نفسه، ص 1
 ،9 ج.ر، ع.  يتضLمن نLص التعLLديل الدسLLتوري. )1989 فبراير 28 مؤرخ في 18 – 89  المرسوم الرئاسي رقم 2

(.1989 مارس 01مؤرخة في 
.391- إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 3
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 برئاسة واحد منهم، وأسندت له مهام رئاسة الجمهورية، وقد مارسLLوا حLLق العفLLو المخLول
.1لهم دستوريا

  نظام العفو المخصص لرئيس الجمهورية، حيLLث أبLLقي عLLلى2 1996تناول دستور
  واعتبره من ضمن السلطات والصلاحيات التي1989مند ستور 74نفس صياغة المادة  

  عLLلى مLLا يLLلي" يضLLطلع رئيLLس91تخولهLLا أحكLLام الدسLLتور وهLLذا مLLا جLLاء في نLLص المLLادة 
 الجمهوريLLة بالإضLLافة إلى السLLلطات الLLتي تخولهLLا إيLLاه صLLراحة أحكLLام أخLLرى في الدسLLتور
العقوبLLLات العفLLLو وحLLLق تخفيLLLض  حLLLق إصLLLدار  ...فلLLLه  التاليLLLة   بالسLLLلطات والصLLLلاحيات 

.3ستشارة غير إلزامية من المجلس الأعلى للقضاءاوأيضا هذا الحق مقيد ب واستبدالها..."

 2016: العفو الرئاسي في دستور 5

  تطورا مهما مقارنة بالدساتير2016لقد عرف نظام العفو الرئاسي في ظل دستور 
 الجزائريLLLة السLLLابقة، حيLLLث أدخLLل إصLLLلاحات دسLLLتورية تهLLLدف إلى تعزيLLLز دولLLLة القLLLانون
 وتكريLLس الحقLLوق و الحريLLات، مLLع الإبقLLاء عLLلى الصLLلاحيات التقليديLLة لرئيLLس الجمهوريLLة

باعتباره صاحب الاختصاص في منح العفو.

 - نزيهة بن زاغو، العفو الرئاسي كاختصاص دستوري إنفرادي لرئيس الجمهورية في ظل الدساتير المغاربية، مجلة1
.895، الجزائر، ص 2025، 2، عدد 9الفكر القانوني والسياسي، مجلد: 

  يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور )ج.ر. عدد1996 ديسمبر  07 المؤرخ في 438- 96المرسوم الرئاسي رقم  -2
(. 06، ص 1996 ديسمبر 08  مؤرخة في 76

.391- إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 3
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  أن رئيس الجمهورية " له حق2016 من دستور 7 الفقرة 91فقد جاء في المادة 
.4إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها"

  بالسياسة الجنائية، تأسيسLLا2016لقد ارتبط تطبيق العفو الرئاسي في ظل دستور 
 على جملة من الاعتبارات التي يخولها الوضع الدسLLتوري الجزائLLري يكLLون مLLن الميسLLور

على رئيس الجمهورية أن يمرر مشروع قانون عفو للبرلمان.

 إن مسLLألة الموافقLLة أو الاعLLتراض عLLلى القLLوانين مسLLألة جLLائزة مLLن طLLرف رئيLLس
 الجمهورية كما أنLLه يجLLوز لLه طلLب رأى الشLLعب في إصLدار قLانون عفLLو مLLا. و ذلLك عLن

.20162 من قانون 8 فقرة 91طريق حق الاستفتاء الشعبي والمخول له بموجب المادة 

2020: العفو الرئاسي في دستور 6

 لقد ارتبط تطور العفو الرئاسي في التشريع الجزائري بتكريس الشرعية الدستورية
 و تLLدعيم حقLLوق الإنسLLان، واعتLLبر كآليLLة لتحقيLLق الاسLLتقرار الاجتمLLاعي، كمLLا أن التطLLور
 الدسLLتوري في الجزائLLر أظهLLر مكانLLة رئيLLس الجمهوريLLة باعتبLLاره الجهLLة المختصLLة بمنLLح

  إلى غايLLة1963العفLLو. وهLLو مLLا كرسLLته مختلLLف الدسLLاتير الجزائريLLة ابتLLداء مLLن دسLLتور 
. 2020دستور 

  مارس07  مؤرخة في 14 يتضمن التعديل الدستوري )ج.ر. عدد 2016 مارس  06 مؤرخ في 01- 16 القانون  -4
(.03، ص 2016

.62قراني مفيدة، المرجع السابق، ص  -2
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 عLLلى سLLلطة رئيLLس الجمهوريLLة في منLLح العفLLو الرئاسLLي1 2020لقLLد حافLLظ دسLLتور 
 7 فقرة 91باعتباره من الصلاحيات السيادية لرئيس الجمهورية، وقد نص عليه في المادة 

دون تغيير في الصياغة.

 ويبLLقى العفLLو الرئاسLLي أحLد اختصاصLLات رئيLLس الجمهوريLLة الدسLLتورية، وهLLو نظLLام
.2قائم وثابت في جميع دساتير الجمهورية منذ نشأتها

ثانياً: تطور العفو في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية

 لم يقتصر تنظيم العفو في الجزائر على النصوص الدسLLتورية فقLLط بLLل امتLLد أيضLLا
إلى قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.

 لLLم يتطLLرق المشLLرع إلى العفLLو الرئاسLLي ضLLمن قLLانون العقوبLLات، خلافLLافي البدايLLة 
 لباقي التشريعات العربية والغربية، التي بيّنت نظام العفو عن العقوبة وآثاره القانونية، ولا
 نعلم وجه إغفال المشرع الجزائري معالجة الأسس والقواعد المتعلقة بنظام العفو، ضLمن
 قانون العقوبات على الرغم من أنّ تطبيقاته في التشريع الجزائري كثيرة، لأن الجزائر من
 البلLLدان الLLتي تعتLLبر نموذجLLا رائLLدا في إعمLLال نظLLام العفLLو وخLLير دليLLل عLLلى ذلLLك نظLLام

.3المصالحة الوطنية

  ،82 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري )ج.ر ، رقم 2020 ديسمبر 30 مؤرخ في 442- 20المرسوم الرئاسي  -1
(.2020 ديسمبر 30مؤرخة في 

.151قراني مفيدة، المرجع السابق، ص  -2
.463 عبد القادر بوراس،  المرجع السابق،  ص -3
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  عLLلى مرسLLوم العفLLو الLLذي1 مكLLرر 60لكLLن المشLLرع الجزائLLري نLLص في المLLادة 
 يترتب عليه تقليص الفترة الأمنية، كما أنه يترتب علىومن ثم ة، يتضمن تخفيض العقوب

.1 سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشر سنوات30استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة 

  كما أن قانون الإجراءات الجزائية، نص على نظام العفو الشامل كسبب من أسباب
  من قانون الإجراءات06سقوط الدعوى العمومية وانقضائها وهذا يتجلى من خلال المادة 

.2الجزائية

 بتحديLLد شLLروطه وصLLوره وآثLLاره، إلا أنLLهنظLLام العفLLو الرئاسLLي بينما لم ينص على 
  تنفيLLذ للعقوبLLة، كمLLا نLLص عLLلى بعLLض أحكامLLه الLLتي تتعلLLقيقLLوم مقLLاماعتبLLاره نLLص عليLLه ب

.3بالمتابعة والتسجيل في صحيفة السوابق القضائية ورد الاعتبار القضائي والقانوني

ثالثاً: تطور العفو في قانون تنظيم السجون

عLLادة  لLLم يعLLرف المشLLرع الجزائLLري العفLLو الرئاسLLي في قLLانون تنظيLLم السLLجون وإ
 الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ، إلا أنه أشار إليه في عدة مواد متفرقة، إذ ورد ذكره في

  من هذا القانون، المتعلقتين بالحLLالات الLLتي يسLتفيد17 والمادة 16الفقرة الثامنة من المادة
 فيها المحكوم عليه نهائيا من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السLLالبة للحريLLة، حيLLث نصLLت

 (6 على أنه" إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقل عن ستة)16 من المادة 8الفقرة 
أشهر، أو مساوية لها ،وكان قد قدم طلب عفو عنها".

 المادة في قانون العقوبات سالف الذكر.- 1
.173 - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 2
  في قLانون الإجLLراءات841، و 838 و 837، و795، و794، و 2 فقLرة 793، و 751 و 2 فقLرة 744 المLLواد -3

الجزائية سالف الذكر. 
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  من الفصل الثالث134كما ورد ذكر العفو الرئاسي في الفقرة الخامسة من المادة 
 المتعلق بالإفراج المشروط كما يلي:" تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو
 رئاسي كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، و تدخل ضLLمن حسLاب فLترة الاختبLLار، و

ذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد".

  أن المدة التي يتم تخفيضLLها مLLن العقوبLLة بمLLوجب عفLLو رئاسLLي تعامLLلبذلكويقصد 
 قانونا معاملة المدة التي قضاها المحبوس فعليا داخل المؤسسة العقابية، فتحتسب هذه المدة

 فراج المشروط وفترة الاختبLLار المرتبطLLة بLLه،ضمن المدة المطلوبة للاستفادة من نظام الإ
ستتناء عقوبة السجن المؤبد، نظرا  لخصوصية هذه القوبة و خطورتها.اب

  المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام التي تنص على أنه "لا تنفذ155و أشار إليه في المادة 
  التي جاء فيها " لا يبلغ المحكوم156عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو " و المادة 

عليه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة ".

 عتبر المشرع رفض طلب العفو شرطا جوهريا لتنفيذ حكم الإعدام، فلا يجوزاإذ 
 لا بعد رفض العفو، ولا يبلغ الرفض أي المحكوم عليه إلا عند تنفيذ الحكم،إتنفيذ العقوبة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (.6و تستند هذه القاعدة إلى المادة 

  و تجدر الإشارة إلى أن الجزائر جمدت حاليا تنفيذ عقوبة الإعدام.

 ويتضح من خلال مLLا سLLبق أن المشLLرع الجزائLLري بLLالرغم مLLن عLLدم تعريLLف العفLLو
عLLادة إدمLLاج المحبوسLLين، إلا أنLLه و نظLLرا لأهمي  تLLهالرئاسLLي في قLLانون تنظيLLم السLLجون وإ

  له آثارا قانونية مختلفة سواء في مسألة تأجيل العقوبة أو الإفراجعالقانونية الكبيرة وض
المشروط أو تنفيذ حكم الإعدام .
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 القانوني للعفو الرئاسي: الإطارلمبحث الثانيا

 بعLLد تحديLLد الإطLLار المفLLاهيمي للعفLLو الرئاسLLي وبيLLان أسسLLه الدسLLتورية والتشLLريعية،
 تقتضي دراسة ماهية هذا النظام التطرق إلى الأحكام القانونية المنظمة له. فالعفو الرئاسي
نما يخضع لشروط وضوابط معينة تحدد نطاق الاستفادة منه، كما  لا يمنح بصفة مطلقة، وإ
 يتخذ صوراً متعددة تختلف باختلاف أثره ومجال تطبيقLLه، ويLLترتب عLلى منحLه جملLLة مLLن
 الآثار القانونية التي تنعكس أساساً على تنفيذ العقوبة دون المساس بحكم الإدانة أو الحقوق

المدنية للغير.

 وعليه سيتم التطرق إلى شروط العفو الرئاسي )المطلب الأول(، ثم صوره المختلفة
(.)المطلب الثاني(، وأخيراً الآثار القانونية المترتبة عليه )المطلب الثالث

شروط العفو الرئاسي: المطلب الأول

 إن العفو الرئاسي لا يمنح بصفة مطلقة لجميع المحكوم عليهم، و إنما يخضع بجملة
 من الشروط و الضوابط التي تتعلق بالعقوبة محل التنفيذ، فالأصل أن العفو ينصرف إلى

 ستفيدحكوم عليه الم بالمتتعلق شروط حيث هناك .العقوبة دون الجريمة أو الحكم بالإدانة
.)الفرع الثاني( بالعقوبةتتعلقشروط كما هناك  )الفرع الأول(من العفو 

ستفيد من العفوحكوم عليه المالشروط المتعلقة بالم: الفرع الأول

 عمال نظام العفو توافر ضوابط قانونية في شخص المستفيد، إذ من بينلإيستلزم 
 هذه الضوابط أن تكون العقوبة نافذة على المحكوم عليLLه، واكتسLLاب الحكLLم الصLLادر بحقLLه

.لصفة النهائية التي تجعله محلا قابلا للسقوط أو التخفيف
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أولاً: صفة المحكوم عليه

 ن يتضمن الحكم عقوبة نافذة في حق المحكوم عليه وأن تكون العقوبة محددةأيجب 
 كأن تكون عقوبة سالبة للحرية، حيث لا يمكن تطبيق العفو على التدابير الأمنية لأن هذه

 نطLLوي عLLلى طLLابع الرعايLLة الرضLLائية ولا يمكLLن أنتالأخLLيرة تكLLون كوسLLائل علاجيLLة ولا 
.1تعفي المحكوم عليه من تدابير علاجية قررت لمصلحته

  القضائي الجنائي مشمولا بعقوبة نافذة، من أهم الحكمحيث يعتبر شرط أن يكون
 الشLLروط لتطLLبيق العفLLو، لأنLLه لا يكLLفي وجLLود حكLLم يقLLرر مسLLؤولية المتهLLم بإسLLناد الواقعLLة
 الإجرامية إليه، ثم يصدر حكم ببراءته نظرا لتوافر مانع من موانع العقاب، فإذا كان الحكم

 إذا قلنا يجوز العفو فيفهنا القضائي لا يقرر عقوبة واقتصر على تدبير احترازي فقط، 
 عLLدمب بLLأن لا فLLرق بيLLن العقوبLLة والتLLدبير، أمLLا إذا قلنLLا فLLإن ذلLLك يعLLنيحترازيLLة التLLدابير الا

 جوازه فبذلك فرقنا بين العقوبة والتدبير وهو عين الصLLواب لأن الحكLLم الصLادر بالتLLدابير
 حترازية، تعتبر وسائل علاجية يخضع لها المحكوم عليه، ولا تنطوي على طابع الزجرالا

.2والردع

ثانياً: نهائية الحكم الجزائي

.216  عبد القادر بوراس، المرجع السايق، ص 1
.223  عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 2
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 بالرجوع إلى النص الدستوري الذي یخول لرئيس الجمهورية حق منح العفو عLLن
 أنبالأمر الذي أدى إلى الاعتقاد وهو  1 أن " یمنح العفو عن العقوبة "عبارةالعقوبة نجد 

.2"العقوبة المقصودة هنا هي النهائية وبالتالي لا یمكن أن یصدر العفو في مرحلة المتابعة

 أي أن يكون الحكم نهائيا في العقوبة التي عوقب بها المتهم ويكون قد استنفذ كامل
 من خلال نصوص المواد الخاصةأيضا طرق الطعن العادية والغير العادية، وهذا نستشفه 

 يضLLا مLLن خLLلال المراسLLيم الرئاسLLية الصLLادرة عLLن رئيLLس الجمهوريLLةأبLLالعفو الرئاسLLي و
 الخاصة بالعفو الرئاسي، والتي تحدد الضوابط والشروط الخاصة بمنح العفو عن العقوبة

.3والتي من بينها أن يكون الحكم نهائيا ونافذا قبل إمضاء مرسوم العفو

  العموميLLة بشLLأنه عLLنى ذلك أن المحكوم عليLLه يمكLLن أن تنتLLهي الLLدعومنوالحكمة 
 طريق الحكم بالبراءة بعد قبول الطعن الذي يرفعه، وعندها لا يصبح في حاجة للعفو لأنه
 مادام المتهم في وسLLعه الحصLLول عLLلى فLرص الطعLLن لإلغLLاء الحكLLم أو تعديلLه عLن طريLLق
 القضاء نفسه، فلا حاجة لطلب العفو حفاظا على درجات التقاضي، ومنطقيا لا يمكLLن أن
 تحوز الأحكام الصفة النهائية إلا بعد انقضاء مواعيد الطعن التي حددها المشرع بمواقيت

 ستئناف أو النقض غير ممكن سواء بالنسبةمعلومة، و يصبح بعدها الطعن بالمعارضة والا
.4للنيابة أو المحكوم عليه

الشروط المتعلقة بالعقوبة: الفرع الثاني

 سالف الذكر.2020 من دستور 8 فقرة 91  المادة 1
.38ص  عبد العزيز شملال، المرجع السابق،  -2
.393 - إسماعيل بولكوان، المرجع السابق، ص 3
.82 - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 4
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 القيود والاستثناءات الواردةيتعلق الأمر بالعقوبة القابلة للعفو، ثم يشار إلى القيود 
.على العفو

أولاً: العقوبات القابلة للعفو

 إن العفو عن العقوبة يشمل جميع العقوبات الأصلية سواء كانت هذه العقوبات في
  مLLن677جناية أو جنحLLة بمLLا فيهLLا العقوبLLات الماليLLة، و العفLLو منصLLوص عليLLه في المLLادة 

 قانون الإجراءات الجزائية و العفو عن العقوبة يكون على ثلاثة أوجه فإما أن يعفو عLLن
LLةىخرأالعقوبة كلها أو عن بعض منها أو استبدال العقوبة بLLب أن العقوبLLا وجLLف منهLLأخ  

 الأخف واردة في القانون والعفو عن العقوبة يترتب عليه عدم تنفيذ العقوبة و لذلك قررت
.1 الفرنسية أن العفو عن العقوبة يساوي تنفيذهاضمحكمة النق

 والعفو عن العقوبة لا يشمل العقوبات التبعية ولا التكميلية و لا الآثار الجنائية إلا
 إذا نص عليها في مرسوم العفو وهو لا يمنع الحرمان من الحقوق المقررة كما أن العفو

.2 في العودةعن العقوبة لا يؤثر في اعتبارها سابق

تانيا: القيود والاستثناءات الواردة على العفو

 أصLLبحت مراسLLيم العفLLو تسLLتثني بعLLض الجرائLLم المرتكبLLة مLLن اسLLتفادة مرتكبيهLLا مLLن
 نظLLام العفLLو بحيLLث لا تشLLملها أحكامLLه عLLلى غLLرار الجرائLLم الخطLLيرة مثLLل جرائLLم الخيانLLة
 والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي، وكذلك الجرائم الجنسية والجرائم الماسة بالأموال

والممتلكات العامة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

.195، ص 1986  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة، -1
 .197 - المرجع نفسه، ص 2
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 إضافة إلى استثناء الأشخاص المحكوم عليهLLم مLLن محLاكم عسLLكرية، أو الأشLLخاص
.1المعنيين بقانون السلم والمصالحة الوطنية

 87وعادة ما يتم استثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية طبقا لنص المادة 
 مكرر وما يليها من قانون العقوبات. وفي بعض المراسيم قد يسثنى الأشخاص المسبوقون

.2قضائيا

صور العفو الرئاسيي: المطلب الثان

 العفو الرئاسLLي في التشLLريع الجزائLLري مLLن أهLLم الأنظمLLة القانونيLLة الLتي يعتبر نظام
  المشرع الجزائري، و ذلك لدوره في تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية و الرحمةأقرها

 الإنسانية، حيث يمنح العفو لرئيس الجمهورية صلاحية تخفيف العقوبLLة أو اسLLتبدالها وفقLLا
 نواعه و كيفيLLةألضوابط القانونية و الدستورية، و يختلف العفو الرئاسي بتعدد صوره و 

العفLLو الفLLردي والجمLLاعي حيLLث نجLLد مLLن بينهLLا صLLورةممارسLLته،   ( وصLLورالفLLرع الأول) 
.( الفرع الثاني)أثره  نطاقب تتعلق أخرى

العفو الفردي والعفو الجماعي: الفرع الأول

.189- عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص  1
.182، 181 قراني مفيدة، المرجع السابق، ص 2
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ما العفو  صور العفو المعروفة في الممارسة تأخذ أحد شكلين، إما العفو الفردي، وإ
الجماعي.

أولاً: العفو الفردي

 يقصLLد بLLالعفو الفLLردي كLLل عفLLو عLLن عقوبLLة يصLLدره رئيLLس الجمهوريLLة و يمنحLLه
 دراجها كأسباب في قرارإلشخص محدد بناء على مجموعة من الضوابط و المعايير يتم 

.العفو

  إن العفو الفردي هو الأقدم و الأكثر شيوعا، و يمنح العفو الفردي بصLLفة فرديLLة
على المحكوم عليهم فيكونون عن واقعة واحدة أو محكوم عليهم بنفس العقوبة.

 لم يكن منح العفو الفردي يتعلق بمناسبات وطنية أو دينية ولا بتاريخ معين و إنما
.1لرئيس الجمهوريةمة التي يخولها القانون ءبناء على سلطة الملا

ثانياً: العفو الجماعي

 هو العفو الذي يستفيد منه مجموعة من المحكوم عليهم بغض النظر عن صفاتهم و
 ا العفLLو  في المناسLLبات الوطنيLLة و الدينيLLةذ و غالبLLا مLLا يمنLLح مثLLل هLL.درجLLات اسLLتحقاقهم

 المعروفة، أين يطبق مرة  أو مرتين كل سنة على الأقل، و يسبق منح هذا العفو مجموعة
 من الإجراءات تقوم بها وزارة العدل حيث تضع شروطا مسبقة يجب أن يلتزم بها مدراء

.2سمية للمحكوم عليهمالمؤسسات العقابية عند قيامهم بإعداد القوائم الا

.87   - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 1
.55عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص    -2
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 إلا أن ما يلاحظ هو أن الاعتماد في إعداد قوائم المستفيدين من العفو، إنما يتم على
 ية بمختلف صورها ضمانابأساس مكافأة المحكوم عليه لما قام به من خدمة المؤسسة العقا

 لحسن سيرها وليس لكونه أبدى استعداده بعد الندم و التوبة للانLLدماج في المجتمLLع و هLLو
.1الأخطر على هذا الأخير

العفو من حيث نطاق أثره: الفرع الثاني

 يقصد بالعفو من حيث نطاق أثره تلك الحLLالات الLتي يLLؤدي فيهLLا العفLLو إلى إسLLقاط
 و قد يقتصر أثره على جزء منها سواء بتخفيضها أو استبدالها أو الإعفاءأالعقوبة بأكملها 

من بعض أثارها. وهي تشمل العفو الجزئي و العفو الكلي، و العفو المختلط.

أولاً: العفو الكلي

 وهو أفضل صور العفو حيت يستفيد بموجبها المحكLLوم عليLLه مLLن الانتفLLاء مLLن كLLل
 . وعادة ما يطبق عندما يكون المتبقى من العقوبة مدة قصيرة كسنة أو أقل، كماالعقوبات

.2قد تكون أكثر حسب ما جرى في التطبيق العملي لنظام العفو

لا كنا أمام ما    يسمى بالعفووقد يكون عفوا بسيطا إذا لم تقترن به أية شروط، وإ
القLLLانون شLLLروطا معينLLLة لإمكانيLLLة الاسLLLتفادة مLLLن العفLLLو كتسLLLديد  المشLLLروط، حيLLLث يضLLLع 
 التعويضLLات مثLLلا المفروضLLة للضLLحايا المتضLLررين مLLن الفعLLل المجLLرم المرتكLLب مLLن قبLLل

 ستعمال العفو كأداة للسياسة الجنائية و كإجراء تقني بإدخالاالمستفيد من العفو، و قد سمح 
 بعLLض مLLن تLLدابير الأمLLن الLLتي لLLم يتبناهLLا القLLانون بنLLص صLLريح كمLLا يشLLترط عLLدم اقLLتراف

. 68 - قراني مفيدة، المرجع السابق، ص 1
.57  - عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص 2
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 المعني لأي فعل يدخل ضمن طائلة التجريم ذلك لمدة معينة و أن لا يكون محل للمتابعة
.1الجزائية حيث يصبح العفو عنها عبارة إيقاف تنفيذ إداري

ثانياً: العفو الجزئي

 يكون العفو جزئيا إذا كان الغرض منه تخفيLLض العقوبLLة فقLLط وليLLس إلغاءهLLا كليLLا،
وكذلك في حالة استبدالها بعقوبة أخرى.

: تخفيض العقوبة1

 ن كLLانت العقوبLLة ماليLLة بإعفLLاءإإن مLLدة العقوبLLة مقيLLدة للحريLLة مخفضLLة لمLLدتها و
  العفو جزء من العقوبة الأخرى و فييطالالمحكوم عليه من إحدى العقوبتين، يمكن أن 

 حال تعدد الإدانات تسري إجراءات العفو المنصوص عليها في مرسوم العفو عن العقوبة
. 2الأشد

 عليLLه مLLن جLLزء المLLدة المقLLررة في الحكLLم، مثLLل تخفيLLض يسLLتفيد المحكLLوم وهنLLا قLLد
.3 سنوات، ونحو ذلك3إذا كانت العقوبة المقررة هي   شهرا 12العقوبة لمدة 

.70 - قراني مفيدة، المرجع السابق، ص 1
 فريدة بن يوسف، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحLة مقدمLة لنيLل شLهادة دكتLLوراه العلLوم في القLانون، نخصLص قLانون- 2

. 49، ص2013-2012جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
.57- عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص  3
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العقوبة: 2 استبدال  و-  أخف،  بعقوبة  العفو  إستبدال  فيها  يتم  التي  الحالة   وهي 
البديل"، يصح في هذه الحالة النزول بالعقوبة لأكثر من درجة واحدة، كأن  يسمى "العفو 

.4تخفف عقوبة الإعدام إلى السجن لا إلى الأشغال الشاقة، و كأن يستبدل الحبس بالغرامة

 ولا يوجد قيد على سلطة رئيس الجمهورية في اختيار العقوبة البديلة، فكما يستطيع
 العفو عن عقوبة الإعدام دون اسLLتبدالها بعقوبLLة أخLLرى، فلLه الحريLLة في أي عقوبLLة يشLLاء،

.2على أن تكون مقررة قانونا

ثالثاً: العفو المختلط

 يعد العفو المختلط من الصور الأخرى للعفو عن العقوبة و يسمى بهذا الاصطلاح
 لأنه الشكل الوحيد الذي يجمع بين نوعين من العفو هما العفو الشامل )العفو عن الجريمة(
 والعفLLو الخLاص)العفLLو عLن العقوبLLة(، وهLLذا الجمLLع بينهمLLا يصLLب في إطLLار الجهLLود الراميLLة
 للتوفيق بينهما كنظامين مختلفين، وعلى هذا الأساس يكون من الصعب جدا تحديد طبيعته
 القانونيLLة بدقLLة ويمكLLن إسLLقاط هLLذه الصLLعوبة حLLتى عLLلى مضLLمونه و نطاقLLه، ورغLLم كLLثرة
 استعمال العفو المختلط كنظام في مختلف التشريعات الوطنيLLة إلا أنLLه لا يLLزال غامضLLا و

.3مرد هذا الغموض يعود إلى أسباب مختلفة سياسية وتاريخية و تنظيمية

الآثار القانونية للعفو الرئاسي: المطلب الثالث

.49فريدة بن يوسف، نفس المرجع، ص - 4
مرسLLوم رئاسLLي رقLLم-2 جمLLادى الثانيLLة 28، مLLؤرخ في 193 -08  يوليLLو 02، الموافLLق ل 1429   ، يتضLLمن2008 

إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادية و الأريعين لعيد الإستقلال.
. 234 - عبد القادر بوراس، المرجع السابق ، ص 3
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 ثLLار القانونيLLة الLLتي تمLLس العقوبLLةيLLترتب عLLلى صLLدور العفLLو الرئاسLLي جملLLة مLLن الآ
 المحكوم بها، ويعد العفو الرئاسي وسيلة استثنائية منحها الدستور لرئيس الجمهورية تخوله

 وتكون .جتماعية أو سياسية للتخفيف من آثار العقوبة أو إنهائهااالتدخل لأسباب إنسانية أو 
للعفو آثار جزائية )الفرع الأول( ولكن في حدود معينة )الفرع الثاني(.

الآثار الجزائية للعفو الرئاسي: الفرع الأول

 تمLLس الآثLLار الجزائيLLة للعفLLو الرئاسLLي تنفيLLذ العقوبLLة، سLLواء كليLLا أو جزئيLLا، وسLLواء
كانت العقوبة أصلية أو تكميلية دون أن يكون له تأثير على التدابير الأمنية.

أولاً: أثره على تنفيذ العقوبة

 يعد تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها كليا أو جزئيLLا الأثLLر الأساسLLي للعفLLو الرئاسLLي إذ
 يترتب على صدوره سقوط العقوبة المحكوم بهLLا في الحLدود الLتي يحLددها مرسLوم العفLLو،
 فالعفو الرئاسي لا يمس الحكم القضائي بالإدانة ولا الجريمة المرتكبة، و إنما ينصب أثره

على العقوبة فقط.

 لتزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر ضده نهائيا إماافالعفو عن العقوبة إنهاء 
ستبدال العقوبة بعقوبة أقل منها شدة.اجزئيا أو كليا أو 

 فإذا كان العفو كليا أعفي من تنفيذ كل العقوبLLة الأصLلية المحكLLوم بهLLا عليLLه، و إذا
 كان العفو جزئيا يخصم الجزء الذي أعفي منه المحكوم عليLLه مLLن تنفيLLذه و إذا اسLLتغرقت
 المدة الLتي أعLفي منهLLا المحكLLوم عليLLه مLLا تبLLقى مLLن العقوبLLة يفLLرج عنLLه، و إذا كLLان الجLLزء
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 المعLLفى منLLه أقLLل مLLن مLLدة العقوبLLة تخصLLم المLLدة المعLLفى عنهLLا و يبLLقى المحكLLوم عليLLه ينفLLذ
.1العقوبة

 و الأصل أن أثار العفو عن العقوبة مقصورة على العقوبة الأصلية المحكوم بها،
 فلا تمتد أثاره إلى العقوبات التكميلية مالم ينص قرار العفو على خلاف ذلك، فالعفو عن

 ستفادة منه والعقوبة جائزا حتى لو نفذت العقوبة جزئيا و يكون للمحكوم عليه الحق في الا
  هذه الحالة أثر على فيالتخلص من تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة، ولا يكون لأمر العفو

 ما سبق تنفيذه من العقوبات لأن العفو عن العقوبة لا يسري بأثر رجعي أي أنه يسري من
.2يوم الأمر به

ثانياً: أثره على العقوبات التكميلية

  يؤثر على العقوباتلكن لايؤثر العفو عن العقوبات الأصلية فيؤدي إلى محوها و
.3 إلا إذا نص قرار العفو على خلاف ذلكالأمنيةالتكميلية ولا على التدابير 

 ولكLLن هنLLاك مLLن حLLاول التفرقLLة بيLLن العقوبLLات التكميليLLة، فأجLLاز أن يشLLمل العفLLو
 العقوبLLات التكميليLLة الماسLLة بLLالحقوق، ولا يشLLمل العقوبLLات التكميليLLة المطبقLLة بقLLوة القLLانون
 لكونهLLا تهLLدف إلى تحقيLLق المصLLلحة العليLLا للمحكLLوم عليLLه، وهي تقLLترب في جوهرهLLا مLLن

.4التدابير الأمنية

.116؛ قراني مفيدة، المرجع السابق، ص 146 - عبد القادر بوراس المرجع السابق، ص 1
.117- قراني مفيدة، المرجع السابق ، ص 2
146 - بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
.82 - عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص 4
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حدود آثار العفو الرئاسي: الفرع الثاني

 تتحدد آثار العفو الرئاسي في تنفيذ العقوبة الأصلية، ولكن لا تتجاوز هذه الحLدود
فلا مساس له بحكم الإدانة، ولا بحقوق الغير.

أولاً: بقاء الحكم بالإدانة

 صدور مرسوم العفو امتناع تنفيذ العقوبة إذا كان المرسوم قد أسقطهاعلى يترتب 
 جميعها و تنفيذ ما أمر به وحده إذا  كان قد أسقط بعض العقوبات أو أبدلها بغيرها، وعليه
 فإن العفو عن العقوبة لا يمس إلا الأحكام النهائية النافذة الغير قابلة للطعن بأي طريق من
 الطرق العادية أو غير العادية و من تم يستثنى الأحكام الغيابية و الأحكام الصادرة بعقوبة
 موقوفة التنفيذ، و على العموم مهما كانت طبيعة الحكم فأن مرسوم العفو عن العقوبة لا

.1يمس الحكم المنطوق به القاضي بالإدانة

 إن نظام العفو الخاص قرر رأفة بالمحكوم عليه و تسامحا معه، و ليس نسيانا له
 وفي حالة العود يعتبر المحكوم عليه عائدا و يطبق عليه التشديد كما لا يستفيد من ظروف
 التخفيف ووقف التنفيذ، و تبرير ذلك أن العفو الخاص يمس العقوبة ولا يؤثر على الصفة

  ولا يسLLحبها عنLLه بLLل يبLLقى الفعLLل مجرمLLا والإدانLLة واقعLLة ثابتLLة ولLو اسLLتفاد،الجنائية للفعLLل
.2المحكوم عليه من الإفراج لانقضاء مدة العقوبة بالعفو الصادر في حقه

ثانياً: عدم محو الجريمة وآثارها القانونية

.79 - عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص 1
.147 - بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص2
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 ن العفو يعدل فقط من العقوبة أو استبدالها ولا يمكنه سحبها من صحيفة السوابقإ
  من قانون628القضائية للمحكوم عليه إلا إذا تعلق الأمر بعفو شامل حيث قررت المادة 

 ( يجري سحبها من ملف صحيفة1الإجراءات الجزائية الجزائري أن القسائم الحاملة لرقم)
تلافها بواسطة كاتب المجلس أو المح  مة الكائن بدائرتها محل الميلادكالسوابق القضائية وإ

 أو بمعرفLLة القاضLLي المكلLLف بمصLLلحة السLLوابق المركزيLLة، أو في حالLLة زوال أثLLر الإدانLLة
( زوالا تاما نتيجة عفو عام.1المذكورة بالقسيمة رقم)

 639فالمشرع الجزائري مكن المحكوم عليه المستفيد من العفو عملا بأحكام المادة 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من رفع طلب بذلك، كما يمكن أن ترفع النيابة

.1هذا الطلب

ثالثاً: عدم المساس بالحقوق المدنية للغير

 يرتب الفعل المجرم أثرا على المحكوم عليه أثارا بالنسبة للغير في شكل غرامات
 مقررة لخزينLLة الدولLة كتعLLويض عمLLا لحLLق المجتمLLع مLLن ضLLرر، و إمLLا في شLLكل تعLLويض
 للغير عن الضرر الذي يلحق به قبل المحكوم عليه، و الذي يبقى له الحق في الحصول
 على تعويض من الجاني لإصلاح الضرر الذي تسبب فيها إذ لا يضار الغبر من مرسوم

.2العفو القاضي بوقف تنفيذ العقوبة أو إلغائه 

لقLLرار العفLLو عLLن العقوبLLة أن يمتLLد ليشLLمل الغرامLLات المقضLLي بهLLا عLLلىيمكLLنكمLLا    
 المحكLLوم عليLLه خاصLLة أذا كLLانت مLLن قبيLLل التعLLويض للخزينLLة العموميLLة، أو كLLانت مLLن
 الغرامLLات الLLواجب تحصLLيلها لإدارة الضLرائب أو الجمLLارك إلا إذا نLLص قLLرار العفLLو عLلى

.147 - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص 1
.85 - عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص 2



 التشريع في الرئاسي العفو نظام ماهية                            الأول الفصل 
الجزائري

45

 خلاف ذلك، فإذا كان قرار العفو يعفي المحكوم عليLLه مLLن ذلLك و كLLان المحكLLوم عليLLه قLLد
.1دفعها يكون للعفو أثر رجعي بحيث يمكن المحكوم عليه استرداد المبالغ المدفوعة

.124  - قراني مفيدة، المرجع السابق ، ص 1
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ملخص الفصل الأول : 

 خلصت الدراسة في هذا الفصل إلى أن العفو الرئاسي يعد من أهم الأنظمة القانونية
 التي كرسها المشرع الجزائري باعتباره اختصاصاً دستورياً لرئيس الجمهورية يهدف إلى
 تحقيق التوازن بيLLن مقتضLLيات العدالLة والاعتبLLارات الإنسLLانية والاجتماعيLLة. وقLLد تLLبين مLLن
 خلال دراسة مفهومه أن العفو الرئاسي يقتصر على العقوبة دون أن يمتد إلى الجريمة أو

الحكم بالإدانة، وهو ما يميزه عن العفو العام والعفو القضائي والإفراج المشروط.

 كما أظهرت الدراسة أن العفو الرئاسي يستند أساساً إلى أحكام الدستور مع وجود
 أحكLLام تشLLريعية متفرقLLة في قLLانون العقوبLLات وقLLانون الإجLLراءات الجزائيLLة وقLLانون تنظيLLم
 السجون، وأنه عرف تطوراً ملحوظاً عبر مختلف الدساتير الجزائريLLة مLLع احتفLLاظ رئيLLس

الجمهورية باختصاص منحه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 وتبين كذلك أن الاستفادة من العفو الرئاسي تخضع لشروط تتعلق بLLالمحكوم عليLLه
 والعقوبLLة محLLل التنفيLLذ، وأنLLه يتخLLذ صLLوراً متعLLددة كLLالعفو الكLLلي أو الجLLزئي أو اسLLتبدال
 العقوبة، سواء في إطار العفو الفردي أو الجماعي. كما يترتب عليه أثر أساسي يتمثل في
 الإعفاء من تنفيذ العقوبة كلياً أو جزئياً أو تخفيفها، دون المساس بحكم الإدانة أو بالحقوق

.المدنية للغير

 وعليه، يشكل العفو الرئاسي آلية قانونية ودستورية ذات أهمية في السياسة الجنائية
 الجزائرية، الأمر الذي يستدعي دراسة تطبيقاته العملية وآليات ممارسته في الواقع، وهو

.ما سيتم تناوله في الفصل الثاني



:الفصل الثاني
 آليات تطبيق العفو

الرئاسي
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آليات تطبيق العفو الرئاسي :الفصل الثاني

 لقد أعطى المشرع الجزائري حق العفو لرئيس الجمهورية دون غيره ، ونظمه
 بموجب الدستور دون قواعد أو نصوص خاصLLة، عLLلى عكLLس التشLLريعات العربيLLة و
 الأجنبية التي نظمت ممارسة حق العفو عن العقوبة في العديد من القوانين على غرار
 قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية.... ، فهLLو يخضLLع في إصLداره للسLLلطة

 ، و في تنفيLLذه إلى الإدارة العقابيLLة لغLLرض مسLLايرة1التقديريLLة لرئيLLس الجمهوريLLة 
 الظروف السياسية و الإجتماعية بما يخدم السياسة العقابية للدولة ، ولكونه لم يواكبه
 أي تطLLLور في المجLLLال العمLLLلي و التطLLLبيقي ، فقLLLد بLLLقي مجهLLLول المعLLLالم مLLLن حيLLLث

الإجراءات و طرق التنفيذ.

جراءاتLLه دفLLع بفقهLLاء القLLانون  إن عLLدم تقLLنين العفLLو الرئاسLLي وتحديLLد شLLروطه وإ
 للتطرق إليه والسعي إلى ضبطه بالمقدار الذي يتماشى مع موضوعه، أما المؤسسات
 العقابيLLة، فقLLد قLLامت بLLدورها عLLلى تفعيLLل بعLLض الإجLLراءات لتنفيLLذه وفقLLا للتعليمLLات
 الوزارية الصادرة بشأن الاستفادة منه والتدابير القانونية لصدور مرسوم العفو، تنفيذه

.2وتطبيقه

 يطبق العفو بعد إجراءات عديدة تبدأ بالطلب وتنتهي بإصدار مرسوم العفو ثم
 تليLLه إجLLراءات أخLLرى لتنفيLLذه، فLLهي مجموعLLة مLLن الآليLLات الإجرائيLLة لتطLLبيق العفLLو

 إبراهيLLم الشباسLLي، الوجLLيز في شLLرح  قLLانون العقوبLLات  الجزائLLري ، القسLLم العLLام ، دار الكتLLاب اللبنLLاني ،-  1
.244 ، 243م ، ص 1981

.77عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص-  2
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  وأثناء ممارسته عبر المراحل المختلفة نتوقف عند تطبيقاتهالمبحث الأول(.الرئاسي) 
العملية بقصد تقييمه وبيان أثره )المبحث الثاني(.

الآليات الإجرائية لتطبيق العفو الرئاسي: المبحث الأول

 يعLLد العفLLو الرئاسLLي مLLن أبLLرز مظLLاهر السLLلطة التقديريLLة الLLتي يخولهLLا الدسLLتور
 لرئيس الجمهورية ، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية من جهة
 و مراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعيLLة والسياسLLية مLLن جهLLة أخLLرى، دون تقييLLده
 بأي شرط يراعى عند إصداره، غير أن الاستفادة من العفو الرئاسي لا تتLLم بصLورة
 تلقائيLLة ، بLLل تخضLLع لجملLLة مLLن الإجLLراءات القانونيLLة و الإداريLLة الLLتي تسLLبق و تLLلي

صدوره.

داريLLة   ويخضع في تطبيقه إلى إجراءات وشروط تمر عبر مراحل قانونية وإ
  يتLLم اتباعهLLا قبLLل إصLLدار مرسLLوم العفLLو وبعLLده، وبالتLLالي فLLإن نظLLام العفLLو يمLLر عLLبر 

 إجراءات تمهيدية لتطبيقه) المطلب الأول(  ثم تليه الإجراءات المترتبة على صLLدور
مرسوم العفو)المطلب الثاني(. 

الإجراءات التمهيدية لتطبيق العفو :المطلب الأول

  القانونية والإداريLLة الLLتييسبق صدور العفو الرئاسي مجموعة من الإجراءات
 تهدف إلى ضمان تطبيقه وفق ضوابط محددة وتحقيق الغاية منه، حيث تعمل الجهات
دارة السLLجون عLLلى دراسLLة ملفLLات المحكLLوم  المختصLLة، وعLLلى رأسLLها وزارة العLLدل وإ



              آليات تطبيق العفو الرئاسي               الفصل الثاني:              

50

  ، أين  تتخذ حالات العفو عن العقوبة1عليهم المرشحين للاستفادة من العفو الرئاسي
 إحدى الصورتين: الأولى مقترنة بطلب العفو المقدم من قبل المحكLLوم عليLLه، والثانيLLة

 ، ثLLم يليهLLا استشLLارة المجلLLس الأعLLلى للقضLLاء قبLLل2متصLLلة بمبLLادرة رئيLLس الجمهوريLLة
صدور مرسوم العفو. كما تليه إجراءات لتنفيذه.

الفLLLرع الأول(  وتقسLLLم هLLLذه الإجLLLراءات إلى إجLLLراءات تسLLLبق صLLLدور العفLLLو) 
جراءات تلي صدور العفو بقصد تنفيذه) الفرع الثاني . (وإ

إجراءات قبل صدور العفو الرئاسي :الفرع الأول

  يمنح العفو الرئاسي بصورتين: الأولى مقترنة بطلب العفو المقدم من طرف
المحكوم عليه، و الثانية متصلة بمبادرة رئيس الجمهورية.

 أولا:  حالة إصدار العفو بناء على طلب

 يتقدم المحكوم عليه المتواجد بالمؤسسة العقابية بطلب العفو، والذي يرسله إلى
 الجهة المختصة بالنظر فيه، ولا يشترط في الطلب أي شكل معين. ويتطلب في البداية
 تحديLLد المقصLLود بLLالطلب ثLLم التطLLرق إلى شLLكله، والأشLLخاص الLLذين يحLLق لهLLم تقديمLLه،

والجهة المختصة بالبت فيه.

.المقصود بطلب العفو1

 عبد الحميد الشواربي ، التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء و الفقه ، د. ط، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، دس-  1
 .77ن ، ص

 .220 بوراس عبد القادر ، المرجع السابق ، ص -  2
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 يعد طلب العفو الرئاسي  من الآليات القانونية التي تسمح للمحكوم عليه أو من
 يمثلLLه قانونLLا بالتقLLدم إلى السLLلطات المختصLLة قصLLد الاسLLتفادة مLLن العفLLو الLLذي يصLLدره
 ،رئيس الجمهورية، وذلك وفق إجراءات محددة ينظمها القانون والتنظيم المعمول بهما
 إلا أنه لم يتوصLLل لشLLكل معيLLن لتقLLديم طلLLب العفLLو عLلى غLLرار بLLاقي التشLLريعات الLتي

جراءات واضحة  .1أفردت نظام العفو بنصوص خاصة وإ

 إن طلب العفو إجراء شكلي ضروري في جميع أنواع العقوبات للحصول على
 العفLLو، باسLLتثناء عقوبLLة الإعLLدام الLLتي يقLLدم فيهLLا الملLLف وجوبLLا إلى رئاسLLة الجمهوريLLة
 تلقائيLLا بغLLض النظLLر عLLن تقLLديم الطلLLب، ذلLLك بمجLLرد انقضLLاء ميعLLاد الطعLLن بLLالنقض،

.2فيوضع الملف مباشرة على مكتب رئيس الجمهورية لدراسته والبت فيه 

. شكل طلب العفو2

 هي الحالة التي يعبر فيها عن رغبة المحكوم عليه في الاستفادة من أحد صور
 العفLLو الرئاسLLي وتخفيLLف العقوبLLة مLLتى تLLوافرت الشLLروط القانونيLLة المقLLررة في هLLذا
 السياق، ويعتبر هذا الطلب شرطا جوهريا لالتماس العفو عن العقوبة السالبة للحرية،
 باسLLتثناء عقوبLLة الإعLLدام الLLتي يكLLون نظLLر العفLLو فيهLLا تلقائيLLا بغLLض النظLLر عLLن تقLLديم

  إذ لا توجLد نصLLوص قانونيLLة أو تنظيميLLة تLLبين3المحكوم عليLLه طلLب العفLLو مLLن عدمLLه
 شروط شكل الطلب، وبالتالي يمكن القول بأنه يمكن كتابته على ورق عادي بخط اليد

.901 نزيهة بن زاغو، المرجع السابق، ص -  1
. 72عبد العزيز  شملال، المرجع السابق، ص -   2
 ،2009 نور الهدى  قاضي، حق العفو، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية باتنة ، الجزائر، -  3

.113ص 
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 أو جهاز الكمبيوتر، ولابد من وضع البيانات والمعلومات الكافية عن صاحبه، ومكان
 ميLLلاده و عنوانLLه وعمLLره والتهمLLة المنسLLوبة إليLLه، والعقوبLLة النافLLذة المقLLررة لLLه، وكLLذا
 الأسLLباب الموضLLوعية الLLتي يراهLLا تسLLانده في حصLLوله عLLلى العفLLو مLLن طLLرف رئيLLس

  ، كما يجب أن يحتوي طلب العفو على معلومات حول الجريمة المتLLابع1الجمهورية
 ، ويكLLون مرفقLLا بLLالحكم الجنLLائي2بهLLا ، والعقوبLLة المحكLLوم بهLLا عليLLه ، ومكLLان حبسLLه

 النهائي ويرسل في ظرف مغلق إلى عنوان رئاسة الجمهورية معفى من كل الرسوم
.3والطوابع

 فعلى خلاف باقي التشريعات التي أفردت نظام العفو الرئاسي بنصوص خاصة
جراءات  واضحة، فإن المشرع الجزائري لم ينLLص عLلى شLLكل معيLLن لتقLLديم طلLLب  وإ
 العفLLو الرئاسLLي، ولLLم يشLLترط فيLLه شLLكل معيLLن، ولLLم يخضLLعه في تقLLديره إلى ضLLوابط
 خاصة موضوعية  كLLانت أو شLLكلية، فطالمLLا أنLLه طلLب، فLLإن المحكLLوم عليLLه هLLو الLLذي

.4يختار الشكل الذي يناسبه

. الطرف الذي يحق له طلب العفو الرئاسي2

 على اعتبار أن المشرع الجزائري لم يخص طلب العفLLو بضLLوابط موضLLوعية
 من المنطق أن يكون للمحكوم عليLLه الحLLق في تقLLديم طلLب العفLLو أصLLالةمعينة فيكون 

.901نزيهة بن زاعو، المرجع السابق، ص -   1
 صفية رحمون ، نظام العقوبات في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق و العلوم-  2

  .13، ص 2007 _2006السياسية ، جامعة الجزائر ،
.223عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص -  3
.220المرجع نفسه،  ص -  4
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 عن نفسه أو ينوب عنه في ذلLك محاميLLه. كمLLا يمكLLن لأطLLراف أخLLرى أن تنLLوب عنLLه
 كزوجه ووالديه و أولاده، ولا يمنع القانون من أن يتم تقديم طلب العفو عن العقوبة

.1من طرف أصدقاء المحكوم عليه 

 كمLLا يمكLLن أن يقLLدم طلLLب العفLLو في شLLكل اقLLتراح مLLن قاضLLي تطLLبيق العقوبLLات
 المعين بموجب قرار من وزير العدل، و هو قاضي أو أكLLثر تسLLند إليLLه مهLLام قاضLLي

  ، أو مLLدير052_04 من القLLانون 12تطبيق العقوبات حسب ما جاء في نص المادة 
  ، كمLLا يمكLLن أن3 مLLن نفLLس القLLانون26المؤسسة العقابية المنصوص عليه في المLLادة 

يقدم الطلب من طرف النيابة العامة أو وزير العدل نفسه.

.الجهة التي يقدم إليها طلب العفو3

 يتLLم توجيLLه الطلLLب الخLLاص بLLالعفو عLLن العقوبLLة برسLLالة مباشLLرة إلى رئيLLس
 الجمهوريLLة أو وزيLLر العLLدل، بحيLLث يتLLم تلLLقي هLLذا الطلLLب بواسLLطة مصLLالح رئاسLLة
 الجمهورية التي تقوم بعد ذلك بطلب معلومات كافية من وزارة العدل، فتقوم مصلحة
 الوزارة الخاصة بذلك بعرضه على لجنة العفو الموجودة على مستوى الوزارة، هذه
 الأخيرة تنحصر مهامها في جمع المعلومات اللازمة في تكوين الملف، ثم إعداد تقرير

  ويتضح بأن التقرير الذي تعده اللجنLLة يLLؤثر.شامل عن أسباب ودوافع صدور الحكم

  .26 ،25ص  نور الهدى  قاضي ، المرجع السابق ، -  1
  المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين المؤرخ في05-04 من القانون 12المادة  -   2

.12 م, جريدة رسمية رقم 2005 فيفري 6 ذي الحجة الموافق ل 27
 ، نفس المرجع.26المادة  -   3
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 . كما أن المجلس الأعLLلى للقضLLاء يبLLدي رأيLLه في1كثيرا على قرار رئيس الجمهورية
 بعLLدها يحLول الملLف إلى رئيLLس الجمهوريLLة ليفصLLل جميLLع طلبLLات العفLLو عLن العقوبLLة،

.2فيه

البت في الطلب.4

 عند قبول طلب العفو  أو رفضه يترتب عليه صدور قرار بشأنه إما بإصدار
مLLا بإصLLدار مرسLLوم يرفLLض الطلLب، ومLLن الناحيLLة العمليLLة يمكLLن  مرسLLم العفLLو عنLLه، وإ

  تتضمن تخفيLLض عقوبLLات1968الإشارة إلى مراسيم صادرة عن وزارة العدل سنة 
 ورفض طلبات عفو. اشتملت على رفض طلبLLات سLLتة أشLLخاص مLLذكورين بأسLLمائهم،

  دون3وواردة بهذه الصيغة)رفض طلب العفو المتقدم به "ثم يذكر اسم الشخص ولقبه(
أن يذكر سببا للرفض.

 وفي حالLLة رفLLض الطلLLب فLLلا يمكLLن تجديLLده إلا بعLLد ثLLلاث سLLنوات في عقوبLLة
  سنة، وسنتين إذا كانت عقوبة السLLجن أقLل20السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة 
.4من ذلك، وسنة واحدة في عقوبة الحبس

 ثانيا: إجراءات صدور العفو بمبادرة من رئيس الجمهورية

.394، 393إسماعيل بولكوان ، المرجع السابق، ص -  1
.13صفية رحمون، المرجع السابق، ص -  2
 ، مؤرخة في46 تتضمن تخفيض عقوبات ورفض طلبات عفو)ج.ر، ع. 1968 مايو 16مراسم مؤرخة في -  3

(.1093، ص 1968 جوان 07
.78مفيدة قراني ،المرجع السابق، ص -  4
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 ستعطاف رئيLLس الجمهوريLLة للحصLولاعلى الرغم من  أهمية  تقديم الطلب و
 تخLLاذاعLLلى العفLLو عLLن العقوبLLة، إلا أنLLه ليLLس هنLLاك مLLا يمنLLع رئيLLس الجمهوريLLة مLLن 

 المبادرة من تلقاء نفسه لمنح العفو عن العقوبLLة  دون حاجLLة إلى تقLLديم طلLLب ، إذ لا
  فقد يمنح له دون طلبه ، ذلك أنه يستند،يتوقف منح العفو على طلب  المحكوم عليه

 وعادة، 1عتبارات من المصلحة العامة  قد لا يكتشفها أو لا يكون حريصا عليهااإلى 
 مLLا تشLLمل هLLذه الحالLLة صLLورة العفLLو الجمLLاعي نتيجLLة تغLLير في نظLLام الحكLLم أو في
 النصوص التشريعية أو على إثر الأزمات السياسية ، كما يصدر أيضا في المناسبات

.2الدينية والوطنية 

 وقبLLل أن يصLLدر رئيLLس الجمهوريLLة مرسLLوم العفLLو يستشLLير المجلLLس الأعLLلى
للقضاء.

ستشاري للمجلس الأعلى للقضاءالرأي الا-1

 إن تعدد المسؤوليات الملقاة عLلى عLاتق رئيLLس الجمهوريLLة تقتضLLي بالضLLرورة
 تخاذ القرارات، ولأجل أن تكون فعالLة ومحققLLة للأهLLداف المرجLLوة منهLLا،اتعدد زيادة 

 ستشارة وطلبها من قبل ذوي الدراية والخبرة والمعرفة الفنيةيقتضي الأمر لجوءه للا
 في شLLتى مسLLائل الحيLLاة السياسLLية والتنفيذيLLة ليكLLون بLLذلك قLLد مLLارس عمليLLة حيويLLة في

 ستشارة في شأن قرار العفو عن العقوبة والLLذي يطلبLLهمجال الإدارة . ويعد طلب الا

  م،  ص2016 ، 39الطيب  شردود ، العفو الخاص في القانون الجنائي و آثاره ، مجلة الحقيقة ، العدد -  1
37.

.415أحسن  بوسقيعة، المرجع السابق، ص -  2



              آليات تطبيق العفو الرئاسي               الفصل الثاني:              

56

 رئيس الجمهوريLLة مLLن قبLLل المجلLLس الأعLLلى للقضLLاء أحLLد أهLLم التطبيقLLات العمليLLة لهLLذه
 سLLتئثار بLLالرأي في مجLLال تخصصLLي متصLLلستشLLارة لمLLا تمثلLLه مLLن معLLاني عLLدم الاالا

  وكذا تحري الصواب من خلال طلبLLه مLLن أهLLل،بالحياة القضائية في الدولة من جهة
 ستشارة الصLادرة في العفLLو عLن العقوبLLة عLلى أنهLLاالدراية فيه على أن تكفيه آراء الا

 قتراحات ووجهات نظر صادرةاتفتقد لعنصر الإلزام كونها لا تتعدى أن تكون مجرد 
 من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فرئيس الجمهورية وبطلبه لرأي المجلس في
 مسألة العفو يكون حرا في مواجهة  الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس، فله أن

.1يتصرف من خلاله كما له أن يتصرف خلافه دون  تبرير أسباب هذه المخالفة 

 ستشارة على أنها النشاط التكميلي الذي له أثLLر غLير مباشLLر، فهLLو وتعرف الا
 يقسم العمل الإداري إلى عمل مباشر في تحقيق الأهداف وهLLو العمLLل التنفيLLذي ، أمLLا

.2ستشاري فهو تكميلي له آثار غير مباشرة العمل الا

 ستشارية ،إن رئيس الجمهورية وقبل أن يصدر قراراته يأخذ آراء الأجهزة الا
 مجموعة الأجهزة التي توضع لدى الإدارة العامة لتقوم بإعطاء آراء لها ، منهاوهي 

 ستشLLارة و... ،  إلا أنه غير ملزم بهذه الا3المجلس الأعلى للقضاء ، مجلس الأمن.
 إنما يسترشد بها ، وقد تكون ضرورية في بعض الأحيان، ولكن من الناحية العملية

.4فإن رئيس الجمهورية غير ملزم بمضمونها 

 .96 ، 95، ص 2002، دار ريحانة، الجزائر، 1عمار  بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط -  1
.178، ص 1976سيد  الهواري ، الإدارة- الأصول و الأسس العلمية ، د ط، دار الجيل للطباعة، القاهرة ، -  2
.77، 76، دار المجد ، الجزائر، د ن س، ص 1ناصر  لباد ، الأساسي في القانون الإداري ، ط -  3
 عبLLد الله أوهابيLLة، شLLرح قLLانون الإجLLراءات الجزائيLLة ، دار هومLLة للنشLLر و التوزيLLع و الطباعLLة ، الجزائLLر ،-  4

.65م ، ص 2008
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 قLتراح العفLLواتقوم وزارة العدل بإعداد ملفات طلب العفو عن العقوبLLة أو بعLLد 
 يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه الاستشاري فيما يخص إصدار

مLLن دسLLتور 182مرسLLوم العفLLو وذلLLك بحسLLب المLLادتين  م والقLLانون المتعلLLق2020    
 حيث يلجأ رئيس الجمهورية إلىبتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، 

 ستئناس برأيه والذيللا ستشارة المجلس الأعلى للقضاء قبل إصداره للعفو الرئاسي ا
 ستشLLاريا قبليLLا في ممارسLLة رئيLLساالمجلLLس الأعLLلى للقضLLاء رأيLLا  جLLاء فيهLLا : "يبLLدي 

".1الجمهورية حق العفو

  من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء: »يستشار13كما جاء في المادة 
 ..."، هنا تكون لجنة متمثلة في رئيس الجمهورية أو من نابه مع2المجلس حول العفو

 2020 من دستور 180المجلس الأعلى للقضاء و  المتكون في تشكيلته حسب المادة 
 عدد كثير من الأعضاء على رأسهم: 3من 

- الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس.

- رئيس مجلس الدولة.

  ثلاثة قضاة من المحكمة العليا،. - خمسة عشر قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم
 ثلاثة قضاةوثلاثة  قضاة من المجالس القضائية، ، وثلاثة قضاة مـن مجـــلـــس الدولةو

 ثلاثLLة قضLLاة مLLن المحLاكم، ومن الجهLLات القضLLائية الإداريLLة غLير قضLLاة مجلLس الدولLة
الخاضعة للنظام القضائي العادي.

م.2020 من دستور 182المادة  -  1
 من النظام الداخلي للقضاء.13المادة -  2
م.2020 دستور 180المادة -  3
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 يختLLار اثLLنين ،خـارج سـلك القضـاءمLLن -ســت شخصيــات يختـارون بحكـم كفاءاتهــم 
 ورئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، و رئيس الجمهورية، منهم كل من

رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه.

ثنان من التشكيل النقابي للقضاة.ا-قاضيان 

-رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 نعقLLاد الLدورة العاديLLة للمجلLس أو عنLLد إخطLLار الأعضLLاء مLLن قبLLل وزيLLراوعنLLد 
 العدل،  يتم عرض مشLLروع قLLرار العفLLو والLLذي يدرسLLه بLLدوره و يقLLدم الإستشLLارة في

1قتراحات و توصيات.اشكل 

.مرسوم العفو عن العقوبة 2

 ير بالموافقLLة عLLندبعد أن يعرض الملف على رئيس الجمهورية، ويرى أنه ج
 ستفادة من العفو، ويعبر عن هذا القبول في إطLLارطريق منح المحكوم عليه قبول الا

.2مرسوم يصدره ويوقعه و ينشر في الجريدة الرسمية 

 ولا ،ينفLLذ مرسLLوم العفLLو بمجLLرد التوقيLLع عليLLه مLLن طLLرف رئيLLس الجمهوريLLةو
  إجراء شكليا لا يترتب عليه أي أثر طالما أنسوى نشره في الجريدة الرسمية يعتبر

.3العفو الرئاسي ليس بقانون

 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.17المادة -  1
.224عبد القادر بوراس ، المرجع السابق، ص -  2
.22، ص نفسه  المرجع 3
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إجراءات بعد صدور مرسوم العفو الرئاسي :الفرع الثاني

 يعد تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي مرحلة أساسية تلي صدوره ، إذ لا يقتصر أثر
 تخLLاذ جملLLة مLLن الإجLLراءات القانونيLLةاالعفLLو عLLلى الإعLLلان عنLLه فحسLLب، بLLل يتطلLLب 

 والإدارية لضمان تطبيقه عLLلى الأشLLخاص المسLLتفيدين منLLه وفLLق الشLLروط المحLLددة في
 المرسوم، ويجري تطبيق العفو عن طريق وزارة العدل بنLLاء عLLلى مLLذكرة أو تعليمLLة
 وزارية تتضمن شرح مفصل للشروط التي تضمنها مرسوم العفLLو، أيLLن تحLدد الفئLLات
 الممسLLتفيدة والمسLLتثناة منLLه، إضLLافة إلى الترتيبLLات اللازمLLة لتنفيLLذه والLLتي ترسLLل إلى
 المؤسسات العقابية لتنفيذها و إخطار الإدارة المركزية بوزارة العدل بكل المسستجدات

: الآتية الإجراءاتويتم كل ذلك وفق. 1

أولا: صدور التعليمة الوزارية المبينة لكيفية تنفيذ مرسوم العفو

المLLLادة  إلى  رقLLLم 07بLLLالرجوع  التنفيLLLذي  المرسLLLوم  مLLLن  المحLLLددة04/332    
 لصلاحيات وزبر العدل حافظ الأختام نجLLدها تنLLص عLلى :"يسLLهر وزيLLر العLLدل حافLظ
 الأختام على تطبيق العقوبات ، و يسهر في هذا الإطار على حسLLن سLير المؤسسLLات

....".2العقابية

 نطلاقا من هذه المادة ، نجد أن  وزارة العدل بواسطة المديرية العامة لإدارةا
عادة الإدماج تتولى متابعة تنفيذ مرسوم العفو، وذلك بإصدار تعليمة ترسل  السجون وإ

.75  عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص 1
  رمضLان10 المحLدد لصLلاحيات وزيLLر العLLدل حافLظ الأختLLام ، المLLؤرخ في 04/332المرسوم التنفيذي رقم -  2

.6، ص 67م ، ج. ر، ع. 2004 أكتوبر 24 ه ، الموافق ل 1425
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لى مLLدراء  إلى السLLادة النLLواب العLLامون لLLدى المجLLالس القضLLائية للتنفيLLذ والمتابعLLة ، وإ
 ، تحديLLد1المؤسسات العقابية للتنفيذ ، وتتضمن هذه التعليمة كيفيLLة تنفيLLذ مرسLLوم العفLLو

 الشLLروط الLLواجب توفرهLLا في العقوبLLة المحكLLوم بهLLا، تحديLLد بعLLض التLLدابير والترتيبLLات
 ،التنظيمية فيما يخص تنفيذ إجراءات العفو  كتحديد تاريخ الشروع في عملية التنفيLLذ

 تبليغ الإدارة المركزية بنتائج تطبيق أحكام العفو، وتحديد الجهة المخولة بالفصل في
.2إشكالات التنفيذ

 يتم تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي بعد صدوره و نشره في الجريدة الرسمية عبر
 مجموعة من الخطوات، حيث تتولى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العLLدل و
 إدارة المؤسسات العقابية السهر على تطبيق أحكامه على المحبوسين المسLLتفيدين منLLه

كالتالي:

تحديد الفئات المستفيدة من العفو.1

 يتم تحديد الفئات المستفيدة من الإعفاء الكلي للعقوبة أو التخفيض الجزئي، من
 ستفادة من العفو،خلال تبيان الشروط الواجب توافرها في شخص المدان من أجل الا

 فالعفو الرئاسي لا يتم إلا بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة ، وعليه لا يستفيد

.33محمد لخضر الوافي، المرجع السابق، ص - 1
    . 144أحسن  بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص-  2
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 نيمن العفو إلا الأشخاص المحددين في القرار الصادر بمنحه بذاتهم ، أي أن المساهم
.1لا يستفيدون من العفو إلا إذا وردت أسماؤهم في قرار العفو

 ونشير هنا إلى أن قرار العفو يمكن أن يشمل جميع الأصناف المحكوم عليهم
 سواء كLLانوا  كبLLارا أم صLغارا ، رجLLالا أم نسLLاءا ، مواطLLنين أم أجLانب ، مبتLLدئين أم

.2عائدين، لا فرق بين فئة و أخرى 

 وتحLLدد الفئLLات المسLLتفيدة مLLن العفLLو الرئاسLLي إمLLا بالإعفLLاء الكLLلي للعقوبLLة أو
 التخفيLLض الجLLزئي، وذلLLك بتبيLLان الشLLروط الLLواجب توافرهLLا للإسLLتفادة مLLن العفLLو، مLLع
 توضيح مدة العقوبة المحكوم بها عليهم أو المLLدة المتبقيLLة مLLن المقضLLي بهLLا عليهLLم، و

.3بيان طبيعة الجريمة المتابعين بها 

. تحديد الفئات المستثناة من العفو2

 يتLLLم تحديLLLد الفئLLLات المسLLLتثناة أي غLLLير المسLLLتفيدين مLLLن العفLLLو ، و عLLLادة هLLLم
 الأشLLخاص المحكLLوم عليهLLم في جرائLLم خطLLيرة ، يصLLعب عLLلى المجتمLLع تناسLLيها أو

 عبد  الحميد  الشواربي، التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه ، دون طبعة ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ،-  1
.77دس ن ، ص

.362عبد الله  سليمان، المرجع السابق، ، ص -  2
 .191، المرجع السابق ، ص عبد القادر بوراس -  3
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 التسLLامح فيهLLا، كLLالجرائم المتعلقLLة بLLالتخريب والإرهLLاب، الجرائLLم الماسLLة بLLأمن الدولLLة
 قتصاد الوطني ، الجرائم الأخلاقية... و غيرها. وينص على الجرائم المستثناة منوالا

.1العفو في مرسوم العفو الرئاسي

.تحديد الترتيبات التنظيمية3

 وتتعلLLق بتنفيLLذ إجLLراءات العفLLو كتحديLLد تLLاريخ البLLدء في عمليLLة التنفيLLذ، الوثLLائق
 اللازمة المعتمد عليها، والمتمثلة في مستخرج الحكم وشهادة عدم الإستئناف أو عLدم
 الطعLLن، كLLذلك كيفيLLة تبليLLغ المسLLتفيدين مLLن العفLLو، والLLتي تتLLم بمLLوجب محاضLLر تبليLLغ
 بالنسبة للجزائريين، فيما تكون بموجب محضر تسLLليم بالنسLLبة للمحبوسLLين الأجLانب ،

.2كما تحدد الجهة المخولة بالفصل في إشكالات التنفيذ 

 التعليمة الوزارية على مستوى المؤسسات العقابيةذثانيا: تنفي 

 بعد صدور المذكرة الوزارية ترسل عن طريق المديرية العامة لإدارة السجون
عادة التربية إلى المجالس القضائية، ليتولى النواب العامون السLLهر عLلى تنفيLLذها و  وإ

 ، وتبعLLا لLذلك تتLLم3ذلك بإرسالها إلى المؤسسات العقابية للشLLروع في تنفيLLذها مباشLرة 
العملية وفق الإجراءات التالية:

. تصنيف ملفات المحبوسين على مستوى كتابة الضبط القضائية1

 إذا تصLLفحنا المراسLLيم الرئاسLLية الخاصLLة بLLالعفو الرئاسLLي ، فسLLنجد أنهLLا دائمLLا تحتLLوي في موادهLLا عLLلى الفئLLات- 1
المستثاة من العفو.

.76عبد العزيز شملال، المرجع السابق، ص-  2
.225عبد القادر بوراس المرجع السابق، ص-  3
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بLLLإخراج جميLLLع ملفLLLات العقابيLLLة  المؤسسLLLات  تقLLLوم كتابLLLة الضLLLبط في  حيLLLث    
 ددهاحLالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، ثLLم تقLLوم بفرزهLLا عLLلى حسLLب الشLروط الLتي 

 مرسوم العفو عن العقوبة ، و تصنف ملفات المستفيدين من جهة و المستثنين من جهة
.أخرى ليتم عرضها على اللجنة

  وبالنسبة للمستفيدين الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في التعليمة الوزارية ،
 يتLLم التأكLLد مLLن صLLفة النهائيLLة ، و ذلLLك بLLالرجوع إلى صLLورة القLLرار النهLLائي للحبLLس،

 ستئناف، ومعرفة صفة المحكوم عليه إن كان مبتدئا أو منتكساشهادة عدم الطعن أو الا
 سLتفادة ،، و بعد التأكد من شLLروط الا02بالرجوع إلى بطاقة السوابق القضائية رقم 

 تنفذ التعليمة بتطبيق عملية التخفيض، وهنا يتم التركيز على منطوق الحكم فيما يخص
 ، و1العقوبة المحكوم بها، و الLتي سLLتكون محLLل التخفيLLض الجLLزئي أو الإلغLLاء الكLLلي 

 ترسل في شكل جداول إلى المديرية العامة للسجون التي ترسلها بدورها إلى الإدارة
.2المركزية بوزارة العدل ، كما ترسل إلى قاضي تطبيق العقوبات

.تبليغ المحبوسين المستفيدين من العفو الرئاسي2

 يتم تبليغ المحكوم عليهم المستفيدين من العفو الجزائريين بموجب محضر تبليغ
 و الذي يحرر على نسختين: إحداهما تبقى في الملف ، والأخرى ترسLLل إلى قاضLLي
 تطبيق العقوبات، و يكون محضLLر التبليLLغ ممضLيا مLLن طLLرف كLLاتب الضLLبط القضLLائي
 للمؤسسLLة العقابيLLة ومLLديرها و المحكLLوم ليLLه ، وتبLLدأ عمليLLة التنفيLLذ بLLالجزائريين قبLLل

.150أحسن  بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص-  1
 .117نور الهدى قاضي، المرجع السابق ، ص-  2
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 الأجانب الذين يتم تسليمهم إلى مصالح الأمن بموجب محضر تسليم لإخراجهم  خارج
.1التراب الجزائري

.الإفراج عن المحبوسين المستفيدين من العفو الرئاسي3

 يتم الافراج عن المستفيدين من الإعفاء الكلي عن العقوبة ، وتمنح لهم رخصة
 الخروج، فيما يتم إنقاص المدة المخفضة من العقوبة بموجب مرسوم العفو من المدة

.2المقضي بها في الحكم ، ليستكمل المحكوم عليه ما تبقى له من عقوبة

 وفي الأخير، ترسل النتائج  النهائية إلى وزارة العدل مرفقة بمحاضLLر التبليLLغ
 لطعLLن فيولا توجد أي أداة قانونية تخLLول للمحكLLوم عليLLه ا .عن طريق النيابة العامة

  لكLLن بحسLLب التطLLبيقه.سLLتفادة مLLن العفLLو الرئاسLLي أو رفLLض قبLLول طلبLLحالLLة عLLدم الا
 العملي فإنه يجوز للمحكوم عليه الذي لم يستفد من العفو أن يقدم التظلم إلى مديريLLة

.3تطبيق العقوبات المتواجدة على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون

 العفو المترتبة عن قرار  الإجراءاتني: الثاالمطلب

 يعتبر العفو عLLن العقوبLLة نظامLLا ذا أهميLLة بالغLLة في كLLل تشLريع قLانوني ، إذ لا
نسانية ، وعلى الرغم من أهميتهيمكن الا  ستغناء عنه مطلقا لما له من فوائد قانونية وإ

 .522عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص- 1
.37 نور الهدى قاضي، امرجع السابق، ص - 2
.120، ص  نفسه المرجع -  3
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 تبدو آثاره محدودة النطاق ، إذ تنحصر فقط في إطار العقوبة المحكوم بها المنفذة فعلا
1على المحكوم عليه .

 عتبار أن تنفيذ العقوبة يتعلق بالنظام العام ، فإن العفو عنها ينفذ جبرا واعلى و
 عLLتراض عنLLه ، كمLLا لا يجLLوز للمحكLLوم عليLLهإلزامLLا بمجLLرد النطLLق بLLه، ولا يمكLLن الا

 ستمرار تنفيذ العقوبة عليه ، ذلك لأن كلاكتسابه حقا في االمستفيد من العفو الإدعاء ب
.2ما يرتبط بالعقوبة أو بتنفيذها يتعلق بالنظام العام 

أثLLر ويLLترتب عLLلى صLLدور المرسLLوم   تخفيLLضأو في، يتمثLLل في الإفLLراج عنLLه 
. المحكوم بهاالعقوبة

 المحكوم عليهالإفراج عن الفرع الأول:

 يعرف قد يصدر العفو عن العقوبة بإقالة المحكوم عليه من تنفيذها كلها وهو ما
 لتزام المحكوم عليهانقضاء ابالعفو الكلي، فالأثر الفوري والمباشر للعفو الرئاسي هو 

 ، وينفذ العفو عن العقوبة جبرا و إلزاما بمجرد النطق به ،3بتنفيذ العقوبة المعفو عنها 
 دعLLاءعLتراض عنLLه، كمLLا لا يجLLوز للمحكLLوم عليLLه المسLLتفيد مLLن العفLLو الاولا يمكLLن الا

 سLLتمرار تنفيLLذ العقوبLLة عليLLه، ذلLLك لأن كLLل مLLا يرتبLLط بالعقوبLLة أواكتسLLابه حقLLا في اب
.4بتنفيذها يتعلق بالنظام العام 

.384عبد القادر بوراس ، المرجع السابق، ص -  1
 يوسف علي عبد الجليل القاضي، العفو عن العقوبة في القانون الجنائي –دراسة مقارنة- المكتب الجLامعي-   2

.35الحديث ، ص 
.116مفيدة قراني، المرجع السابق، ص -  3
.123ق، ص بعبد القادر بوراس، المرجع السا-  4
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 ستغرقت المدة التي أعفي منها المحكوم عليه ما تبLLقى مLLن العقوبLLة يفLLرجافإذا 
 و يفرج عن المحكوم عليه المستفيد من العفLLو الرئاسLLي مLLن المؤسسLLة العقابيLLة .5عليه

 بواسطة "بطاقة الخروج النهائي" تحت وصاية وزارة العدل والمديرية العامة للسجون
 و إعLLادة الإدمLLاج " ، حيLLث يوقLLع مLLدير المؤسسLLة العقابيLLة بطاقLLة الخLLروج النهLLائي و
 المتضمنة معلومات دقيقة  تخص المفرج عنه كإسمه و لقبه ، رقم السجن الذي يقضى
 عقوبته فيه،  تاريخ و مكان ميلاده, تاريخ إطلاق سLLراحه و السLLاعة الLتي أطلLLق فيLLه
 سراحه بالضبط )الساعة ، الدقيقة و الثانية( ، نوع الإفراج  هل هو عفو كلي لباقي

  بعLLدها يLLأتي الوصLف. سLتلمهاالعقوبLLة أو نLLوع آخLر مLLن العفLLو ، المبلLغ المLLالي الLLذي 
 الدقيق للمفرج عنه فيذكر في بطاقة الخروج النهائي كطول قامته ، بنيته ، لون بشرته
 ، عينيه ، لحيته و شعره . بعدها تدون معلومات حول المدة التي قضاها في المؤسسة
 العقابية إن كان في إجازة أو عمل في البيئة المفتوحة أو كان في المستشفى ، ثم تذكر
 الملامح الأخرى المميزة  له كآثار جروح أو ندبات .... ، و المكان الذي توجد فيه .

 سم المؤسسLLة العقابيLLة مLLع توقيLLع وختLLم كLLاتب الضLLبط القضLLائي وا الأخير، يذكر يوف
.مدير المؤسسة

 الأمنيةفترةتقليص الوتخفيض العقوبة   الفرع الثاني:

 قLLد يصLLدر العفLLو عLLن العقوبLLة كLLذلك بتخفيضLLها مLLع تقليLLص المLLدة الأمنيLLة، وقLLد
 العقوبLLاتقLLانون   مكLLرر مLLن 60المLLادة عLLرف المشLLرع الجزائLLري الفLLترة الأمنيLLة في 

 "يقصLLد بLLالفترة الأمنيLLة حرمLLان المحكLLوم عليLLه مLLن تLLدابير التوقيLLف المLLؤقت لتطLLبيق
جLLازات الخLLروج،  العقوبLLة، والوضLLع في الورشLLات الخارجيLLة أو البيئLLة المفتوحLLة، وإ

.392ق، ص بعبد القادر بوراس، المرجع السا-  5
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 والحريLLة النصLLفية والإفLLراج المشLLروط للمLLدة المعينLLة في هLLذه المLLادة أو للفLLترة الLLتي
تحددها الجهة القاضئية".

 فالعفو الجزئي عن العقوبة مع تقليص المدة الأمنية يترتب عنه بقLLاء المحكLLوم
 عليه المستفيد مLLن العفLLو الرئاسLLي في السLجن مLLع تقليLLص مLLدة اسLLتفادته مLLن أي تLLدبير
 يترتب عليه تقليص فترة العقوبة مرة أخرى أو قطعها كالتوقيف المؤقت لتطبيقها أو
 الوضLLع في الورشLLات الخارجيLLة أو في نظLLام البيئLLة المفتوحLLة أو الحريLLة النصLLفية أو

.1الإفراج المشروط

 في الممارسة العمليةلعفو الرئاسيا  آليات تطبيقالثاني:المبحث 

 ستعمار الفرنسي الذي أقبعها في ظلام  دامستقلال تحررت من قيود الاالا بعد
 ستقلال كانت فترة عصيبة على المستوى التنظيمي و سنة، إلا أن فترة ما بعد الا132

لى جLLانب ذلLLك غيLLاب  التشريعي لغيLLاب القLLوانين المنظمLLة لهياكLLل الدولLة وأجهزتهLLا، وإ
 المؤسسLLات الدسLLتورية الLLتي تبLLنى عليهLLا الدولLLة الحديثLLة، إلا أن هLLذا لLLم يثLLن عزيمLLة

 ضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم بصفتهمالقائمين على الدولة الجزائرية آنذاك بالا
.2قتصادية و الإجتماعيةحاملي أمانة الشهداء في كل الجوانب السياسية ، الا

 ولعل من بين أهم المجالات الLLتي أولوهLLا أهميLLة بالغLLة نظLLرا لحيويتهLLا "المجLLال
 عتماد نظام العفو، حيث لماالقانوني"، فالجزائر كغيرها من بقية الدول كانت سباقة في 

.793محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -  1
.446عبد القادر بوراس ، المرجع السابق، ص -  2
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 يغفل أي دستور من الدساتير المتعاقبة في الجزائر من النص على هذا النظام ، ناهيك
1عن النص عليه في قوانين الإجراءات الجزائية بمختلف التعديلات التي طرأت عليه.

 كما أن الممارسة العملية تمت مباشرة بعد الاستقلال وفي كل الفترات اللاحقة،
 لعفو الرئاسLLي قبLLل التعدديLLة السياسLية )المطلLب الأول( وتطبيقLLاتل تطبيقات حيث نجد

لعفو الرئاسي بعد التعددية السياسية )المطلب الثاني(.ل

تطبيقات العفو الرئاسي قبل التعددية السياسية :المطلب الأول

المتعاقبLLة منLLذلقLLد كرسLLت النصLLوص الدسLLتورية لمختلLLف الدسLLاتير الجزائريLLة   
 ستقلال سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة العفو عن العقوبة ، حيث نصت المادةالا
  على أنLLه: "يمLLارس رئيLLس الجمهوريLLة حLق إصLLدار العفLLو بعLLد1963 من دستور 46

ستشارة المجلس الأعلى للقضاء".ا

 ،2م بعد مدة وجيزة من إقراره 1963وعلى الرغم من تعطيل العمل بدستور 
 ثم جاء دستور ستمر العمل بمضمون تلك المادة و تكرس ذلك كعرف دستوري ،افقد 

  الذي عطل العمل1965نقلاب جوان ا لملء الفراغ الدستوري - الذي خلفه 1976

.144 مفيدة قراني، المرجع السابق، ص -  1
 م ، الذي يطلق1965م نهائيا بعد حوالي شهرا من إقراره إثر انقلاب جوان 1963 تم توقيف العمل بدستور - 2

 عليه مدبروه التصحيح الثوري-الذي قاده الرئيس هواري بومدين والذي حل المجلس الوطني أيضا، وأنشأ مجلس
 الثورة الLLذي ترأسLه ،واضLطلع بجميLLع مهLLام رئيLLس الجمهوريLة، ومLن بينهLا حLق العفLو عLن العقوبLLة ،لكLLن التعطيLLل

 39 يوما من إصداره، حيث لجأ إلى استعمال المادة ة 23الفعلي تم قبل ذلك من طرف الرئيس أحمد بن بلة بعد 
 من الدستور، وأعلن قيام الحالة الاستثنائية مستغلا الأزمة الداخلية آنذاك وحوادث الحدود الغربيLLةّ، وهLو مLLا أدى

 ،1963الى تركيز جميع السلطات في يده ، و كان هذا أحد أسباب الانقلاب عليه. ينظر الجريدة الرسمية لسنة 
.73العدد رقم 
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 -، وقد عمق هذا الدستور سلطة رئيس الجمهورية في مجال العفو عن1963بدستور
 العقوبLLة، وأضLLاف لLLه أبعLLادا جديLLدة ، بحيLLث تجLLاوزت الحLLدود التقليديLLة للعفLLو الخLLاص

)العفو عن العقوبة  بمعناه  الضيق( .

 ، يتعلق النموذج الأوللعفو الرئاسي قبل التعددية الحزبيةل نكتفي بعرض نماذج
 بالعفو في عهد الرئيس أحمد بن بلة )الفرع الأول( ثم نموذج آخر في عهد الشاذلي بن

جديد )الفرع الثاني(.

العفو الرئاسي في عهد الرئيس "أحمد بن بلة " :الفرع الأول

  يعتبر السيد الرئيس الراحل "أحمد بن بلة " أول رؤساء الجزائر بعد الإستقلال
  وقد مارس  حق العفو الرئاسي وفقا.1م(  1965 جوان 19م – 1962 سبتمير 29)

 14-، حيLLث صLLدر في عهLLده 1963  من دستور 45لصلاحياته الدستورية –المادة 
 مرسوما رئاسيا تضمن إجراءات للعفو ، تراوحت بين تخفيف العقوبات و إسقاط ما

 النظامحتواء في عهد" بن بلة "جزءاً لا يتجزأ من وتُعد سياسة العفو والا، 2تبقى منها
داريLLاً، والLLذيالقانوني للعفو الرئاسي في التشريع الجزائري   الذي تكLLرس دسLLتورياً وإ

شكل توازناً صعباً بين مقتضيات حفظ الأمن العام وضرورة فرض سلطة الدولة.

1 - https://www-elmouradia.dz
.274ص المرجع السابق ،  بومدين  مفاتيح، - 2

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/12693/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%20%D9%85.%D9%851949.pdf
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/12693/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%20%D9%85.%D9%851949.pdf
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 كانت هذه المراسيم  تُصاغ عادةً بمناسبة الأعياد و المناسبات الوطنية )كعيدو
 سLتقلال( لتشLLمل السLLجناء السياسLLيين أو المحكLLومين في قضLLايا معينLLة كتLLدبير لتهدئLLةالا

.1الأوضاع الداخلية

.64/282 أولا: الأحكام العامة لمرسوم العفو الرئاسي رقم 

 25ه الموافLLق ل 1374 شLLعبان 20أصLLدر السLLيد رئيLLس الجمهوريLLة بتLLاريخ 
  يتضمن إجراءات عفو بمناسبة64/282م ،مرسوما رئاسيا تحت رقم 1964ديسمبر

 عيد الذكرى السادسة عشر للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يقضي من خلاله بإفادة
 ستثنى طائفة من المحكوم عليهLLمابعض المحكوم عليهم بعفو كلي عن العقوبة ، كما 

ممن لا يجوز إفادتهم بهذا العفو.

 ويتضح من خلال ديباجة المرسLLوم أنLLه صLLدر عLن رئيLLس الجمهوريLLة بمLLوجب
  منه، حيث تشLLير المLLادة بLLأن رئيLLس46ا ولاسيما المادة يالسلطات المخولة له دستور

 الجمهورية له صلاحية التوقيع على المراسيم الرئاسية الصادرة المتضمنة العفو عLLن
 ضLطلاع عLلىسLتبدالها، وبعLLد الااالعقوبLLة، وحLLق إصLLدار العفLLو وتخفيLLف العقوبLLات أو 

.2م1946 ديسمبر 21رأي مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 بعدها تضمنت المادة الأولى من المرسوم  أحكام سريانه و شروطها، حيث لا
 ستفادة من العفو عن العقوبة بموجب هذا العفو الرئاسي إلا للمحكوم عليهLLمتتقرر الا

 المعينين بشخصهم، من إجراءات العفو بمناسبة عيد الذكرى السادسة عشLLر للإعLLلان

1- https://www-elmouradia.dz
  ديسمبر25ه ، الموافق ل 1374 شعبان 20 ، الصادر بتاريخ 64/282نظر ديباجة المرسوم الرئاسي رقم ا - 2

م ، المتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السادسة عشر للإعلان العالمي لحقوق الانسان.1964
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 مLLع إدراج شLLرط عLدم صLدورالعالمي لحقوق الإنسان ، طبقا لأحكام هذا المرسوم ، 
.1 سنوات5عقوبات أخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة 

64/282 المرسوم الرئاسي رقم في ثانيا: صور العفو عن العقوبة 

 حيث تضمن عفوا كليا عن المحكوم عليهم المذكورة أسماؤهم في المادة الأولى
 منه، فقد جاء في نصها :".... العفو التام عن باقي عقوبة المLLدعووين....." ، وجLLاء
 أيضا: "العفو عن عقوبة ستة أشهر سجن للمدعويين....", و أيضا :" العفو عن عقوبة

..." .2ثلاثة أشهر للمدعويين

64/282ثالثا: المستثنون من العفو الرئاسي في المرسوم الرئاسي رقم 

 كما هو معمول به في أغلبية المراسLLيم الرئاسLLية الخاصLLة بLLالعفو، ولمقتضLLيات
 تراهLLا السLLلطة ضLLرورية، فقLLد نصLLت المLLادة الأولى مLLن هLLذا المرسLLوم عLLلى المحكLLوم
 عليهم المستثنون من العفو وهم المحكوم عليهم الذين صدرت عليهLLم عقوبLLات أخLLرى

.3بسبب جناية أو جنحة  خلال مدة خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا المرسوم

 من خلال هذا المرسوم نلاحظ أن سياسة العفو الرئاسLLي المتبعLLة قبLLل التعدديLLة
 الحزبيLLة كLLانت تتجLه إلى ممارسLLة العفLLو الفLLردي، فقLLد كLLان رئيLLس الجمهوريLLة يمLLارس
 سلطة العفو بصورة واسعة ومركزة  في إطار نظام سياسي يقوم على الحزب الواحد

و هيمنة السلطة التنفيذية.

 من المرسوم سالف الذكر.01المادة  -1
 المرسوم سالف الذكر.2
المرسوم سالف الذكر.  3
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العفو الرئاسي في عهد الرئيس "الشاذلي بن جديد" :الفرع الثاني

  فيفLLري09الرئيLLس "الشLLاذلي بLLن جديLLد" )تمLLيز نظLLام العفLLو الرئاسLLي في  عهLLد 
صدار مراسLLيم عفLLوم( بالطابع السياسي والا1992 جانفي 11م-1979  جتماعي ، وإ

.1عتبار لشخصيات تاريخية و وطنيةفي المناسبات الوطنية و الدينية ، ورد الا

 تباع سياسة التهدئة ،ا م ، كان لابد له من 1988ندلاع أحداث أكتوبر ابعد و
 ستثنائية عن شخصيات سياسية وأطلق سراح الموقوفين ،افأصدر عدة مراسيم عفو 

 نتقLLال للديمقراطيLLة والسLLماح بالتعدديLLة الحزبيLLة ، أيLLن وضLLع دسLLتورادعLLا إلى الاكمLLا 
.2م منهيا بذلك فترة الأحادية الحزبية1989جديدا في 

 وخلال فترة حكمه قبل التعددية السياسية أصدر عدة مراسيم للعفو نكتفي منها
ينموذج واحد.

87/149الأحكام العامة لمرسوم العفو الرئاسي رقم أولا: 

.449  عبد القادر بوراس ، المرجع السابق، ص -1
2 - https://www-elmouradia.dz
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 ه ، الموافق1407 ذي القعدة عام 08أصدر السيد رئيس الجمهورية  بتاريخ 
  يتضمن إجراءات عفو87/149م ،  مرسوما رئاسيا تحت رقم 1987 جويلية 04ل 

 بمناسLLبة الLLذكرى الخامسLLة والعشLLرين للإسLLتقلال ، يقضLLي مLLن خلالLLه بإفLLادة بعLLض
 سLLتثنى طائفLLة مLLن المحكLLوماالمحكLLوم عليهLLم بعفLLو كLLلي أو جLLزئي عLLن العقوبLLة ، كمLLا 

عليهم ممن لا يجوز إفادتهم بهذا العفو.

 ويتضح من خلال ديباجة المرسوم أنه صدر عن رئيس الجمهورية بناء على
 13-111ا ولاسيما المادة يتقرير وزير العدل ، وبموجب السلطات المخولة له دستور

 ، حيث تشير المادة بأن رئيس الجمهورية له صلاحية التوقيع على المراسيم الرئاسية
 الصLLادرة المتضLLمنة العفLLو عLLن العقوبLLة، وحLLق إصLLدار العفLLو وتخفيLLف العقوبLLات أو

 ستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادةستبدالها، وبناء على الرأي الاا
182LLس الجمهوريLLلى أن لرئيLLص عLLتي تنLLتور، و الLLن الدسLLسة مLLير المجلLLأن يستش  

.1الأعلى للقضاء قبل إصدار مرسوم العفو الرئاسي

 بعدها تضمنت المادة الأولى من المرسLLوم أحكLLام سLLريانه وشLLروطها، حيLLث لا
 ستفادة من العفو عن العقوبة بموجب هذا العفو الرئاسي إلا المحبوسسن الذينتتقرر الا

.2أصبحت إدانتهم نهائية طبقا لمواد وأحكام هذا المرسوم 

 87/149 المرسوم الرئاسي رقم في ثانيا: صور العفو عن العقوبة 

 04ه ، الموافLLق ل 1407 ذي القعLLدة 08، الصLLادر بتLLاريخ 87/149نظLLر ديباجLLة المرسLLوم الرئاسLLي رقLLم ا - 1
 .1108م ، المتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى الخامسة و العشرين للإستقلال ، ص 1987جويلية 

  جويليLة04ه ، الموافLق ل 1407 ذي القعدة 08 الصادر بتاريخ 87/149 من المرسوم الرئاسي 1المادة -  2
  ، ص28م ،المتضمن إجراءات العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى الخامسة و العشرين للإستقلال، )ج. ر، ع 1987
108.)
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  عفوا كليا نص عليه في المواد87/149حيث تضمن المرسوم الرئاسي رقم 
لي:ا ،  منه عن باقي عقوبة  المحكوم عليهم كالت11 ، 10، 02

 م1987 ديسمبر سنة 31-إعفاء كلي للمحكوم عليهم الذين تنتهي عقوبتهم في 
و الذين لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ.

 -إعفاء كلي للمحكوم عليهم الغير محبوسين الذين لم يقضوا عقوباتهم والبالغين
  سLLنة كاملLLة عنLLد نشLLر هLLذا المرسLLوم في الجريLLدة الرسLLمية للجمهوريLLة65مLLن العمLLر 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 -إعفاء كلي للمحكوم عليهم غير المحبوسين و الذين لم يقضLLوا عقوبLLاتهم بعLLد
.1أن تم الحكم عليهم بعقوبة تساوي أو تقل عن ستة أشهر حبسا

87/149ثالثا: المستثنون من العفو الرئاسي في المرسوم الرئاسي رقم 

مLLن مرسLLوم العفLLو رقLLم 12لقLLد  نصLLت المLLادة     عLLن الأشLLخاص87/149 
 ، كمLLا تضLLمن2المستثنين من العفو وهم الذين حوكمLLوا مLLن طLLرف المحكمLLة العسLLكرية

المرسوم عفوا جزئيا على النحو التالي:

  أشهر عقوبة المحكوم عليهم التي تساوي أو تقل عقLLوبتهم عLن06-تخففيض 
ثلاث سنوات حبسا و نفوق سنة واحدة حبسا.

 -تخفيLLض سLنة واحLدة عقوبLLة المحكLLوم عليهLLم الLتي تسLاوي أو تقLLل عLن خمLLس
سنوات سجنا أو حبسا و تفوق ثلاث سنوات سجنا أو حبسا.

 ، من المرسوم سالف الذكر .11 ، 10 ، 09المواد -  1
.108 ، نفس المرجع ، ص 12المادة -  2
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 -تخفض بسنتين عقوبة المحكوم عليهم التي تساوي أو تقل عن عشر سنوات
 سنوات سجنا أو حبسا.05سدنا أو حبسا و تفوق 

 -تخفض بثلاث سنوات عقوبة المحكوم عليهم التي تقل عن خمسة عشر سنة
سجنا و تفوق عشر سنوات سجنا أو حبسا.

 -تخفLLض بLLأربع سLLنوات عقوبLLة المحكLLوم عليهLLم الLLتي تسLLاوي أو تفLLوق خمسLLة
عشر سنة سجنا و تقل أو تساوي عشرين سنة سجنا.

 -تخفض بسنتين عقوبة المحكوم عليهم التي تساوي أو تقل عن عشر سنوات
سجنا و تفوق خمس سنوات سجنا أو حبسا.

 تخفض بثلاث سنوات عقوبة المحكLLوم عليهLLم الLتي تسLLاوي أو تقLLل عLن خمسLLة
عشر سنة سجنا و تفوق عشر سنوات سجنا أو حبسا.

 -تخفض بLLأربع سLLنوات عقوبLLة المحكLLوم عليهLLم الLتي تسLLاوي أو تفLLوق  خمسLLة
.1عشر سنة سجنا و تقل  أو تساوي عشرين سنة سجنا 

 ين استبدلت عقوبتهمذ-تخفض بسنتين عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ال
هذه بعقوبة عشرين سنة سجنا.

 كمLLا تضLLمن صLLورة أخLLرى تتمثLLل في اسLLتبدال العقوبLLة ، حيLLث جLLاء في نLLص
.2 استبدال عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عقوبة عشرين سنة سجنا09المادة 

 من المرسوم سالف الذكر.08 الى 03 المواد من - 1
 من نفس المرسوم.09 المادة - 2
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السياسيةقييم تطبيق العفو الرئاسي قبل التعددية  ت:الفرع الثالث

 مLLن خLLلال دراسLLتنا و تحليلنLLا لنمLLوذجي العفLLو الرئاسLLي للسLLيد الرئيLLس الراحLLل
 "أحمد بLLن بلLLة" ، و السLيد الرئيLLس الراحLل "الشLLاذلي بLLن جديLLد" ، نسLLتنتج  أن  رئيLLس
 الجمهورية كان يتمتع بسلطة واسعة في منح العفو دون وجود أي رقابة سياسية فعلية
 بسLLبب نظLLام الحLLوب الواحLLد ، حيLLث نلاحLLظ مLLن خLLلال نمLLوذج تطLLبيق العفLLو للرئيLLس
 الراحLل "أحمLLد بLLن بلLة " ، أن سياسLة العفLLو الرئاسLLي اتجهLLت إلى نظLLام العفLLو الفLLردي

، كمLLا تمLLيزت1أكLLثر، فقLLد عيLLن المحكLLوم عليهLLم المسLLتفيدين مLLن العفLLو بشخصLLهم    
 إجراءات العفو بقلة الشفافية، فهي لم تكن تخضع لقدر كبير من العلنية فتنشر مباشرة

 سLLتثنائي يقتصLLر يهLLدف إلىاو دون سLLابق إنLLذار في الجريLLدة الرسLLمية، فهLLو إجLLراء 
 التخفيف من العقوبة أو إسقاطها مراعاة لظروف خاصة، و يقتصLLر عليهLLا فقLLط دون

محو الجريمة أو إلغاء الحكم الصادر ضد المحكوم عليه.

 ستعمل العفو لتحقيق  التهدئة السياسية أو معالجة بعض الأوضاع الداخليةا فقد 
 الحساسة للبلاد ، وقد عكس نظام العفو المنتهج في  هذه الفترة هيمنة السلطة التنفيذية

.2على مختلف مؤسسات الدولة

 يمكننا تقييم تقييم نظام العفو الرئاسي في الجزائر قبل إقرار التعدديLLة الحزبيLLة
م( .1989م-1962بإبراز الجوانب الإيجابية و السلبية التي ميزت هذه المرحلة )

أولا: الجوانب السلبية لنظام العفو الرئاسي قبل التعددية الحزبية

 سالف الذكر.64/282 من المرسوم الرئاسي رقم 01 المادة - 1
.473 عبد القادر بوراس ، نفس المرجع ، ص- 2
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 ظاهرة احتكار ،تغييب مبدأ الفصل بين السلطاتيمكن حصر هذه المساوئ في 
السلطة.

 تغييب مبدأ الفصل بين السلطات-1

 عل من مساوئ هذا النظام في هذه الفترة  تغييب مبدأ الفصل بين السلطات ،ل
  وعLLدم تجLLاوز،حترام كل سلطة في الدولة لأعمال السLLلطات الأخLرىاوالذي يقضي ب

 ختصاص المسطر لكل واحدة، فسياسة العفو الفردي المنتهجة في هذه المرحلLLة لاالا
 تلغي الحكم القضائي، و بالتالي قد تدخلت السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و
 عطلت السلطة القضائية نظرا لما يملكه رئيLLس الجمهوريLLة مLLن صLLلاحيات منحهLLا لLه
 الدسLLتور، كمLLا نلاحLLظ انتهاكLLا صLLريحا لعمLLل السLLلطة القضLLائية وعLLدم تقLLدير السLLلطة

 جتهدوا خلال مدة معينة مناعتبار أن القضاة االتنفيذية للجهود المبذولة من طرفها، ب
 أجLLل الوصLLول إلى أحكLLام ذات حجيLLة مطلقLLة ، فإصLLدار العفLLو مLLن طLLرف رئيLLس

.1الجمهورية يزعزع مصداقية القضاء

-ظاهرة احتكار السلطة2

 حتكار السلطة خاصة في عهداأنها عرفت ظاهرة أيضا من مساوئ هذه الفترة 
 الرئيس "الشاذلي بن جديد" قبLLل إقLLراره للتعدديLLة، وانفLLراده في أخLLذ قLLرارات مصLLيرية

.2كقرارات العفو الفردي

ثانيا: الجوانب الإيجابية لنظام العفو الرئاسي قبل التعددية الحزبية

.473، ص  نفسه المرجع- 1
إبراهيLLم عيشLLوبة ، التجربLLة الديمقراطيLLة في الجزائLLر مLLن التعدديLLة السياسLLية الى التعدديLLة الحزبيLLة ، مLLذكرة- 2   

.51 ، ص 3ماجستير ، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر 
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 تكمLLن الجLLوانب الإيجابيLLة للعفLLو الرئاسLLي في جملLLة مLLن الأهLLداف الLLتي يسLLعى
 للوصول إليها و تحقيقها ، لذلك يعمل المشرع في كل مرة، و من مرسوم  لآخر إلى

.تعديل قواعده

 مثLLل تحقيLLقمجموعLLة مLLن الإيجابيLLات، ، قبLLل التعدديLLة الحزبيLLةوقLLد استخلصLLنا، 
التهدئة السايسية، تحقيق التفريد العقابي.

-تحقيق التهدئة السياسية1

 ستعمال السياسي للعفو الفردي في هذه الفترة في تحقيLLق  التهدئLLةقد ساهم الال
 ن إصدار العفو الرئاسي. كما أ1السياسية ومعالجة بعض الأوضاع الداخلية الحساسة

 بشكل دوري في هذه الفترة خاصة عن شخصيات سياسية وتاريخية ساهم بشكل كبير
.2في إنقاص التوتر و الحفاظ على الهدنة المؤقتة بين أنصار الإنفتاح والمعارضين له

-تحقيق التفريد العقابي2

  غايات التفريد العقابي أين1989 حقق نظام العفو الرئاسي في فترة ما قبل 
 كان يتم عن طريقه ضمان ملاءمة العقوبة المحكوم بها مع شخصية المحكLLوم عليLLه،
 وذلLLك بمراعLLاة جملLLة الظLLروف الإجتماعيLLة والنفسLLية للمحكLLوم عليLLه، ليكLLون تطLLبيق

. 3العقوبة جديرا بالفائدة، ويتحقق من خلاله الردع العام و الخاص

السياسيةتطبيقيات العفو الرئاسي بعد التعددية  :المطلب الثاني

.473 عبد القادر يوراس، المرجع  السابق، ص -1
.53 إبراهيم عيشوبة، المرجع السابق، ص - 2
.390 ، صالسابق عبد القادر بوراس، نفس - 3
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 ، شهد نظام العفو1989بعد إقرار التعدية الحزبية في الجزائر بموجب دستور 
 الرئاسي تطورا ملحوظا من حيث أهدافه ومجالات تطبيقه، حيث لم يعد يقتصر على

 عتبLLارات الفرديLLة أو المناسLLبات الوطنيLLة فقLLط، بLLل أصLLبح أداة قانونيLLة و سياسLLيةالا
ستقرار الإجتماعي و السياسي.تستعمل لمعالجة الأوضاع الإستثنائية و تحقيق  الا

 كما فعلنا مع فترة ما قبل التعددية نكتفي بنماذج للعفو في هLLذه الفLLترة، أحLLدها
 خلال فترة الرئيLLس عبLLد العزيLLز بوتفليقLLة )الفLLرع الأول(، وثانيهLLا خLLلال فLLترة الرئيLLس

الحالي عبد المجيد تبون )الفرع الثاني(.

الفرع الأول

 الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة "عهدالعفو الرئاسي في 

  الدولة الجزائرية في هذه الفترة بعدة مآسي وطنية شهدتها خلال العشريةمرت
 السوداء، فكان لزاما على رئيس الجمهورية تبني سياسية جديدة وجملة من الإجراءات

  نكتفي بنموذج واحد من خلال.1والتدابير لإرجاع الأمن والهدوء إلى الشارع السياسي
.07/211مرسوم العفو الرئاسي رقم 

07/211الأحكام العامة لمرسوم العفو الرئاسي رقم أولا: 

 ه ، الموافق1428 جمادى الثانية عام 09 أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ لقد
  يتضمن إجراءات عفLLو07/211 م مرسوما رئاسيا تحت رقم 2007 جويلية 04ل 

 بمناسبة الLذكرى الخامسLLة والأربعيLLن لعيLLد الإسLLتقلال، يقضLLي مLLن خلالLLه بإفLادة بعLLض

.479، ص السابق عبد القادر بوراس، نفس -  1
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 سLLتثنى طائفLLة مLLن المحكLLوم االمحكLLوم عليهLLم بعفLLو كLLلي أو جLLزئي عLLن العقوبLLة ، كمLLا
عليهم ممن لا يجوز إفادتهم بهذا العفو.

 عLلىيتضح من خلال ديباجة المرسوم أنه صLLدر عLن رئيLLس الجمهوريLLة بنLLاء 
  منه، حيث156( و المادة 7 و 6 )77ا ولاسيما المادة يالسلطات المخولة له دستور

 تشLLير المLLادة بLLأن رئيLLس الجمهوريLLة لLLه صLLلاحية التوقيLLع عLLلى المراسLLيم الرئاسLLية
 الصLLادرة المتضLLمنة العفLLو عLLن العقوبLLة ، وحLLق إصLLدار العفLLو وتخفيLLف العقوبLLات أو

المLLؤرخ في 156-66سLLتبدالها، و بمقتضLLى الأمLLر رقLLم ا  ه1386 صLLفر عLLام 18 
  م والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، وبناء على1966 جوان08الموافق ل 
  مLLن الدسLLتور،156ستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقLLا للمLLادة الرأي الا

LLس الجمهوريLLلى أن لرئيLLص عLLتي تنLLلةوالLLاء قبLLلى للقضLLس الأعLLير المجلLLأن يستش   
.1إصدار مرسوم العفو الرئاسي

 بعدها تضمنت المادة الأولى من المرسLLوم أحكLLام سLLريانه وشLLروطها، حيLLث لا
 سLLتفادة مLLن العفLLو عLLن العقوبLLة بمLLوجب هLLذا العفLLو الرئاسLLي إلا المحبوسLLينتتقLLرر الا

.2المحكوم عليهم نهائيا طبقا لمواد و أحكام هذا المرسوم 

07/211 المرسوم الرئاسي رقم فيثانيا: صور العفو عن العقوبة 

 04ه، الموافق ل 1428 جمادى الثانية 09، الصادر بتاريخ 07/211نظر ديباجة المرسوم الرئاسي رقم ا  -1
 .3م ، المتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى الخامسة و الأربعين لعيد الإستقلال ، ص 2007جويلية 

.من المرسوم نفسه ، 1  المادة -2
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 حيث تضمن المرسوم عفوا كليا عن العقوبة ، للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا
 الLLذين يسLLاوي بLLاقي عقLLوبتهم ثمانيLLة عشLLر شLLهرا أو يقLLل عنهLLا ، دون مراعLLاة أحكLLام

.1 أدناه07 و 06المادتين 

  من مرسوم العفو03كما تضمن صورا  للعفو الجزئي نص عليها في المادة 
الرئاسي :

LLهرا إذا كLLر شLLعة عشLLاويا-تسLLنوات و يسLLلاث سLLن ثLLثر مLLة أكLLاقي العقوبLLن ب 
خمس سنوات أو يقل عنها.

 -واحد و عشرون شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس سنوات و يساوي
عشر سنوات أو يقل عنها.

 ثنان و عشرون شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر سنوات و يساويا-
خمسة عشر سنة أو يقل عنها.

 ثلاثLLة و عشLLرون شLLهرا إذا كLLان بLLاقي العقوبLLة أكLLثر مLLن خمسLLة عشLLر سLLنو-
.2ويساوي عشرين سنة أو يقل عنها

  في04كما نلاحظ أن هذا المرسوم طرح صورة العفو عن العقوبة في المادة 
حالة تعدد العقوبات كالتالي:

.انظر المادتين من المرسوم نفسه  1
 سالف الذكر. من المرسوم03  المادة 2
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 -تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد
.3في حالة تعدد العقوبات 

 07/211المستثنون من العفو الرئاسي في المرسوم الرئاسي رقم  ج:

   عن الأشخاص المستثنين07/211 من مرسوم العفو رقم 5لقد  نصت المادة 
من الإستفادة من أحكام هذا المرسوم على النحو التالي :

 28 المؤرخ في 01-06-الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 
فيفLLري 27ه الموافLLق ل 1427محLLرم عLLام   م ، و المتضLLمن تنفيLLذ السLLلم و2006 

المصالحة الوطنية.

 رتكLLابهم الجرائLLم المنصLLوص و المعLLاقبا-الأشLLخاص المحكLLوم عليهLLم بسLLبب 
 م ، والمتعلق1992 سبتمبر 30 ، المؤرخ في 03-92عليها بالمرسوم التشريعي رقم 

 بمكافحة التخريLLب والإرهLLاب ، المعLLدل و المتمLLم ، و كLLذا الأشLLخاص المحكLLوم عليهLLم
 87 مكرر إلى 87 و 87بسبب إرتكابهم الجرائم المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 

 من قانون العقوبات و المتعلقة بأعمال الإرهاب و التخريب.181 و 10مكرر 

 -الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إرتكابهم أو محاولة إرتكابهم جنح و جنايات
 السLLرقات و السLLرقات الموصLLوفة و تكLLوين جمعيLLة أشLLرار ، الأفعLLال المنصLLوص و

  و354 ، 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 177 ، 176 ، 30المعاقب عليها بالمواد 
 من قانون العقوبات.361

 من نفس المرسوم.04  المادة 3
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 رتكابهم جرائم التقتيLLلارتكابهم أو محاولة ا-الأشخاص المحكوم عليهم بسبب 
 وجرائLLم القتLLل العمLLدي والقتLLل العمLLدي مLLع سLLبق الإصLLرار والترصLLد وقتLLل الأصLLول
 والتسLLميم والضLLرب والجLLرح العمLLدي عLLلى الأصLLول، الأفعLLال المنصLLوص والمعLLاقب

 قانون العقوبات.بمقتضى عليها 

 رتكLLابهم جنLLح وارتكLLابهم أو محاولLLة ا- الأشLLخاص المحكLLوم عليهLLم بسLLبب 
 سLتغلال النفLLوذ و الفLLرار واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واجنايات 

 ،  قLLانون العقوبLLات.بمقتضLLى تزويLLر النقLLود و التهريLLب , الأفعLLال المنصLLوص عليهLLا 
 06-05 الأمLLر رقLم وكLLذا بمقتضLLىفسLLاد و مكافحتLLه  االمتعلق بالوقاية من االقانون و

 م و المتعلق يمكافحة التهريب.2005 أوت 23المؤرخ في 

    -الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إرتكLLابهم جرائLLم المتLLاجرة بالمخLLدرات ،
المتعلLLق بحمايLLة الصLLحة وبمقتضLLى القLLانونالأعLLال المنصLLوص و المعLLاقب عليهLLا    

 م2004 ديسمبر 25 المؤرخ في 18-04القانون رقم  و ،ترقيتها ، المعدل و المتمم
 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الإستعمال و الإتجار غير

.1المشروعين بها

إلى الحLLد الأقصLLى لمجمLLLوع التخفيضLLات الجزئيLLLة06ثLLم تطLLLرق في المLLادة    
 المتتالية و الذي حدد بعدم تجاوز نصف العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا

 كما استثنى2 سنة  65في مادة الجنح  ، واستثنى هنا المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 

 .من هذا المرسوم ، 05 المادة - 1
.من المرسوم نفسه 06 المادة - 2
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  الأشLLخاص الLLذين حكمLLت عليهLLم09 في مادتLLه 07/211مرسوم العفLLو الرئاسLLي رقLLم 
.1المحاكم العسكرية

ظام الرئيس "عبد المجيد تبون"نالعفو الرئاسي في  :الفرع الثاني

  أداة دستورية وسياسية بارزة لتحقيق التهدئLLةهذهيُعد نظام العفو الرئاسي في 
عLادة الإدمLLاج. يُسLLتخدم هLLذا النظLLام بشLLكل دوري  الاجتماعية، وتكريس قيم الصفح، وإ
 ومسLLتمر كLLإجراء يسLLبق المناسLLبات الوطنيLLة والدينيLLة، مLLع اسLLتثناء القضLLايا الخطLLيرة

 وذجمLL كن26/118والجرائم الماسة بأمن الدول ، و سنتطرق الى مرسوم العفو رقم 
 م إلى2019 ديسمبر 12تطبيقي لنظام العفو الرئاسي للسيد الرئيس "عبد المجيد تبون")

.2غاية يومنا هذا(

118-26أولا:الأحكام العامة لمرسوم العفو الرئاسي رقم 

LLس الجمهوريLLيد رئيLLدر السLLاريخ وأصLLبت  م مرسLLوما رئاسLLيا2026 مLLارس 19 
  يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، يقضي مLLن118-26تحت رقم 

 خلالLLه بإفLLادة بعLLض المحكLLوم عليهLLم بعفLLو كLLلي عLLن العقوبLLة، والبعLLض الآخLLر بعفLLو
ستثنى طائفة من المحكوم عليهم ممن لا يجوز إفادتهم بهذا العفو.اجزئي ، كما 

، أنLLLه صLLLدر عLLLن رئيLLLس118-26و يتضLLLح مLLLن خLLLلال ديباجLLLة المرسLLLوم    
 91ا المنصوص عليها في المLLادتين يالجمهورية بموجب السلطات المخولة له دستور

.من المرسوم نفسه 07 المادة - 1
2  https://www-elmouradia.dz
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بLLأن رئيLLس الجمهوريLLة لLLه صLLلاحية7 الفقLLرة منLLه ، حيLLث تشLLير 182( و 8 و 7)   
  مLLن نفLLس المLLادة قLLد أعطLLت رئيLLسالثامنLLةالتوقيع على المراسيم الرئاسLية، أمLLا الفقLLرة 

 الجمهورية حق إصدار العفو وحق تخفيف العقوبات أو استبدالها مستندا في ذلك إلى
مLLن الدسLLتور الLLتي تقضLLي 182أحكLLام المLLادة   ستشLLارة رئيLLس الجمهوريLLة للمجلLLسبا 

الأعلى للقضاء قبل إصداره للعفو.

 شروطها،و أحكام سريانه 118-26بعدها تضمنت المادة الأولى من المرسوم 
 سLLتفادة مLLن العفLLو عLLن العقوبLLة بمLLوجب هLLذا العفLLو الرئاسLLي إلاتقLLرر الاتحيLLث لا 

 الأشخاص المحبوسين و الغير محبوسين والمحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا
 المرسLLوم ، مLLن إجLLراءات العفLLو بمناسLLبة عيLLد الفطLLر المبLLارك ، طبقLLا لأحكLLام هLLذا

.1المرسوم

118-26 المرسوم رقم فيثانيا: صور العفو عن العقوبة 

 حالات       حيث تضمن هذا المرسوم صورتي العفو الكلي و العفو الجزئي، وقرر 
ستثناء التي تمس بعض طوائف الجرائم و التي لا يمكن إفادة أصحابها من العفو.الا

118-26. العفو الكلي عن العقوبة في المرسوم 1       

  من المرسوم الرئاسي يستفيد من العفو الكلي عن العقوبة03 و 02للمادة طبقا 
 كل الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي و كانوا محبوسين أو غير محبوسين

على النحو التالي:

المLLادة - 1 مLLن المرسLLوم الرئاسLLي 1  الصLLادر بتLLاريخ 26-118  مLLارس 19   ، المتضLLمن إجLLراءات العفLLو2026 
(.  2026 مارس 26، مؤرخة في 22الرئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. )ج.ر، ع. 
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 الأشLLخاص الغLLير محبوسLLين المحكLLوم عليهLLم نهائيLLا الLLذين تسLLاوي عقLLوبتهم أو-
( شهرا ، أو يقل عنها.24باقي عقوبتهم أربعة و عشرين )

 عةب-الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أر
.1 من المرسوم 8 و 7(شهرا، بغض النظر عن أحكام المادتين 24و عشرون )

 118-26. العفو الجزئي عن العقوبة في المرسوم 2

  الجLزئي للعقوبLLةض من هذا المرسوم، مجموعة من التخفي04تضمنت المادة 
 ( شهرا ، بالنسبة للأشخاص  المحبوسLين المحكLLوم عليهLLم24لمدة أربعة و عشرين )

 ( شهرا ، و يساوي ثلاثون24نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن أربعة و عشرين )
.2( سنة أو يقل عنها30)

 بخصوص تطبيق هذا المرسوم ، تقرر في المادة الخامسLLة منLLه ، أن تطبيقLLهو
 يمتد كذلك إلى طائفة الأحداث و النساء الحوامل و الأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم

 ( سنوات، والمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم أو يزيد عنها3ثلاث )
  ، إلى ستة و4 و 3،  مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 

.3( شهرا 26عشرين )

.من هذا المرسوم 03 و 02 المادة - 1
المرسوم سالف الذكر 4 المادة - 2
.من المرسوم نفسه 5 المادة - 3
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 ولعLLل الملاحLLظ لمراسLLيم العفLLو الLLتي يصLLدرها رئيLLس الجمهوريLLة في التشLLريع
 الجزائري و لكثرتها سيظن بأن المحكوم عليهم بهذه الطريقة سوف يستفيدون في كل
 مرة من التخفيضات على هذا الشكل في كل مناسبة يصدر فيها عفو ، و بالتالي لن

 مLLن العقوبLLة المحكLLوم بهLLا عليهLLم ، إلا أن المشLLرع الجزائLLرييقضوا إلا جزءا قليلا  
 تجاوز أن لا تفطن لهذا الأمر ، فأصبح يضع نصا في كل مرسوم يتعلق بالعفو يحدد 

 مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف العقوبة المحكوم بها ضد المحكوم عليه ،
.1حتى لا يكون العفو ذريعة للتخلص من العقاب 

 118-26ثالثا: الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي في المرسوم 

  ، بأن هناك مجموعة من الجرائم118-26 من مرسوم العفو 6قررت المادة 
 لا تشLLملها أحكامLLه و ذلLLك لمقتضLLيات تراهLLا السLLلطة ضLLرورية، و بالتLLالي لا يسLLتفيد
 أصLLحابها مLLن العفLLو و المتمثلLLة في جرائLLم التهريLLب ، أعمLLال الإرهLLاب و التخريLLب،
 جرائLLم الخيانLLة و التجسLLس ، التقتيLLل ، الهLLروب ، التواطLLؤ عLLلى الهLLروب ، جنLLح و
 جنايات الإعتداءات و المؤامرات ضد سلطة الدولة و سلامة و وحدة أرض الوطن ،
 جنح و جنايات تقليد و تزوير و تزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم و تبديد

تLLلاف وضLLياع عمLLدا للأمLLوال العموميLLة،او  جريمLLة الغLLدر، جريمLLة الرشLLوة، ختLLلاس وإ
 جنLLح وجنايLLات تهريLLب المهLLاجرين وعLدم التبليLLغ عنهLLا، جنLLح و جنايLLات بيLLع أو شLLراء

.2الأطفال ، وغيرها

.513 ، ص  السابق عبد القادر بوراس ، المرجع- 1
. سالف الذكر من المرسوم6  المادة 2
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 سLLتثناءات، وهLLو مLLا مLLيز مراسLLيم العفLLولاحLLظ مLLن خLLلال هLLذه المLLادة كLLثرة الان
 الرئاسية بعد التعددية السياسية مقارنة بالفترة السابقة ، حيث أصبح المشرع الجزائري

 مستفيدة من العفو، و ذلك نتيجة التطورات الأمنيةالأكثر تشددا في تحديد الفئات غير 
 سLLتبعدت العديLLد مLLن الجرائLLماو السياسLLية و الإجتماعيLLة الLLتي عرفتهLLا البLLلاد ، فقLLد 

 ، ويعود ذلك إلى سعي السلطات إلى تحقيق التوازن1ستفادة من العفو الخطيرة من الا
 بيLLن البعLLد الإنسLLاني للعفLLو الرئاسLLي وبيLLن ضLLرورة حمايLLة النظLLام العLLام وضLLمان عLLدم

 ه الجرائم من العقاب، مما جعل العفو الرئاسي بعد التعددية السياسةذإفلات مرتكبي ه
أكثر تقييدا و خضوعا لضوابط قانونية دقيقة.

رابعا: صدور حالات خاصة للعفو الفردي

  تطLLبيق نظLLام العفLLو الفLLردي في بعLLضرئيس الجمهوريLLة مLLنيمنع ما  لا يوجد
  كمLLا وقLLع في فLLترة الرئيLLس عبLLد المجيLLد تبLLون حيLLث أصLLدر حLLالتين للعفLLوالحLLالات، 

الفردي خلال مدة شهر.

 حالة العفو عن "بوعلام صنصال".1

 عفوا عن بوعلام بوصنصال رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون" أصدر
 عLLلى خلفيLLة طلLLب مLLن رئيLLس الجمهوريLLة الألمانيLLة نظLLرا لحالتLLه الصLLحية المتLLدهورة

  مLLن الدسLLتور ، و بعLLد08  الفقLLرة 91 م ، فعمLLلا بالمLLادة 2025 نوفمبر 12بتاريخ 

  انظر نفس  المادة.1
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 ستشLLارة المعمLLول بهLLا قانونLLا ، قLLرر رئيLLس الجمهوريLLة التجLLاوب مLLع طلLLب رئيLLسالا
.1نسانيةالجهورية الألمانية لطبيعته ودواعيه الإ

عفو" محمد الأمين بلغيث" الحالة -2

 : "بناءم  2025 ديسمبر 15جاء في بيان العفو الرئاسي الصادر يوم الإثنين 
)91لا سLLيما المادتLLان و ر،عLLلى الدسLLتو و 7  و8  منLLه, وبنLLاء عLLLلى الLLرأي182(    

 ،من الدستو  182الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء, طبقا لأحكام المادة 
 أمضLLى رئيLLس الجمهوريLLة, السLLيد عبLLد المجيLLد تبLLون, اليLLوم, مرسLLوما رئاسLLيا أصLLدر
 بموجبLLه عفLLوا كليLLا لبLLاقي العقوبLLة عLLن المحبLLوس المحكLLوم عليLLه نهائيLLا, المLLدعو محمLLد

".2الأمين بلغيث

السياسيةتقييم تطبيق نظام العفو الرئاسي بعد التعددية   الفرع الثالث:

 يمكن تقييم نظام العفو الرئاسي بعد التعددية السياسية  بإبراز الجوانب الإيجابية
كما يلي:و السلبية التي ميزت هذه المرحلة 

أولا: الجوانب السلبية لنظام العفو الرئاسي بعد التعددية الحزبية

 مLLن المعلLLوم أنLLه في حLLال تعLLدد الجرائLLم تمتLLص العقوبLLة الأشLLد بقيLLة العقوبLLات
LLيذالأخرى الأخف شدة، فإذا كانت إحدى هLLو رئاسLLوم عفLLتثناة بمرسLLات مسLLه العقوب 

-https://www.aps.dz/presidence م   2025 نوفمبر 12 وكالة وكالة الأنباء الجزائرية ليوم الأريعاء - 1
news/mhw1fdmi  -    14:30، الساعة 2026 ماي 22 تاريخ الزيارة.

الإثLLLنين - 2 ليLLLوم  ديسLLLمبر 15وكالLLLة الأنبLLLاء الجزائريLLLة  م  2025   https://www.aps.dz/presidence-
news/mj78jg39  -    15:14 الساعة 2026 ماي 22 تاريخ الزيارة.

https://www.aps.dz/presidence-news/mj78jg39-
https://www.aps.dz/presidence-news/mj78jg39-
https://www.aps.dz/presidence-news/mhw1fdmi-
https://www.aps.dz/presidence-news/mhw1fdmi-
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 فما حال بقية العقوبات أمام سLLكوت المشLLرع الجزائLLري عLن نLLص صLLريح يفصLل في
.1ه الإشكالاتذمثل ه

 وأمLLام غيLLاب نLLص صLLريح وواضLLح يستحسLLن لLLو يتصLLدى المشLLرع بسLLن نLLص
 واضLLح يرفLLع اللبLLس عLLن هLLذه المسLLألة، ويسLLهل عمليLLة دمLLج العقوبLLات ويLLبين كيفيLLة

.2احتساب التخفيضات الممنوحة بموجب مراسيم العفو في حالة التعدد

الجوانب الإيجابية لنظام العفو الرئاسي بعد التعددية الحزبية  ثانيا:

  لقد زرع العفو الرئاسي بعد التعددية الحزبية الأمل في نفوس المواطنين لطي
 صLLفحات الماضLLي الأليLLم، وأيLLدوا مسLLاعي رئيLLس الجمهوريLLة مLLن أجLLل تكريLLس الأمLLن

.3المنشود مما عزز الثقة بين الشعب والدولة 

 ستثاءات الواردة علكما عرف مرسوم العفو الرئاسي في هذه الفترة زيادة الا
  حمايLLة المجتمLLع ،الخطLLيرة لضLLمانالمحكوم عليهم من العفو و التي تتضمن الجرائم 

 تهLLدف مراسLLيم العفLLوحيLLث  .ستحسLLانا كبLLيرا لLدى المواطLLنيناوهي المبادرة التي لقت 
 الدورية المتكررة لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليهLLم للإنLLدماج  مجLLددا في المجتمLLع،

 سLLتحداث العفLLو المشLLروط بLLالتكوين عLLلى تشLLجيع الLLنزلاء عLLلى التحصLLيلاكمLLا سLLاهم 
.4العلمي و المهني حيث يستفيد منه الناجحون في شهادات التعليم و التدريب المهني

  مفيدة  قراني، إشكالات الاستفادة من مراسيم العفو في حالة تعدد العقوبات ، مجلة العلوم الإنسانية، المجلLLد- 1
.645م ، ص 2019 ، ديسمبر 9 ، عدد 30

.647 المجرع نفسه، ص  -2
.139 إبراهيم عيشوبة، المرجع سابق، ص - 3
4  https://www-elmouradia.dz
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ملخص الفصل الثاني

 ليات والضوابط القانونية لممارسة العفLLو الرئاسLLي مLLنتضمن الفصل الثاني الآ
 خلال مناقشة الإجراءات والتدابير القانونية الواجب توفرها لتطبيقه سواء كانت قبل أو

 صداره والمتمثلة في طلبإلى حالتي إ مع التطرق ،صدار مرسوم العفو الرئاسيإبعد 
  إلى جانب ذلك تضمنت الدراسة كيفيLLة تنفيLLذ.العفو أو بمبادرة من رئيس الجمهورية
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 العفو الرئاسي يناء عLLلى مLLذكرة أو تعليمLLة وزاريLLة تحLدد الفئLLات المسLLتفيدة والمسLLتثناة
لى الترتيبLLات اللازمLLة الLLتي ترسLLل إلى المؤسسLLات  الLLتي تضLLمنها مرسLLوم العفLLو، وإ

خطار الإدارة المركزية بوزارة العدل بكل المستجدات .العقابية لتنفيذها وإ

 أين تم اختيار نماذج للعفو، حيث التطبيقات العملية للعفو الرئاسي، كما تضمن
قبLLل التعدديLLة السياسLLيةتLLم اختيLLار نمLLوذجين للعفLLو الرئاسLLي  ، ونمLLوذجين بعLLدها. قبLLل 

  ونموذجا آخر في في عهد السيد الرئيس "أحمد بن بلة" التعددية اخترنا نموذجا للعفو
 "عبLLد الرئيLLس عهLLدفي عهLLد الشLLاذلي بLLن جديLLد. وبعLLد التعدديLLة اخترنLLا نموذجLLا للعفLLو 

 الإشارة الى العفو الرئاسي الذيمع "عبد المجيد تبون" العزيز بوتفليقة"، ونموذجا آخر 
  وفي كLLلا الحLLالتينخص الكاتب الروائي "بوعلام صنصال"و " محمد الأمين بلغيLLث".

وقفنا على تقييم العفو الرئاسي من حيث الإيجابيات والسلبيات.



الخاتمة
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ةـمـاتــــــــخال

التشLLLريع الرئاسLLLي في  العفLLLو  بـ"نظLLLام  الموسLLLومة  الدراسLLLة  هLLLذه  خLLLلال   مLLLن 
 الجزائري"، حاولنا الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والعملية لهذا النظام، من خلال
 بيان مفهومه وأساسه القانوني وشروطه وآثاره، ثم الوقوف على آليات تطبيقه وأبرز
 النماذج العملية التي عرفها التشريع الجزائري. وقد مكنتنا هذه الدراسة من استخلاص

جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن إجمالها فيما يأتي:

أولا: النتائج

أهم من  ويعد  الجمهورية  لرئيس  أصيل  دستوري  اختصاص  الرئاسي   العفو 
مظاهر السياسة الجنائية في التشريع الجزائري.

نما وإ الرئاسي،  للعفو  صريحاً  قانونياً  تعريفاً  الجزائري  التشريع  يتضمن   لا 
يستفاد مفهومه من النصوص الدستورية والتنظيمية والفقه القانوني.

نصوص وجود  مع  الدستور  أحكام  إلى  أساساً  الرئاسي  العفو  نظام   يستند 
تشريعية وتنظيمية متفرقة تنظم بعض جوانبه.

،وسيادية سياسية  طبيعة  ذو  إداري  قرار  هو  طبيعته  حيث  من  العفو   قرار 
 محصLLLن لا يخضLLLع للرقابLLLة القضLLLائية، لا يمكLLLن إلغLLLاؤه ولا محاسLLLبة رئيLLLس

الجمهورية عن إصداره.
استبدال أو  الجزئي  أو  الكلي  العفو  منها  متعددة،  الرئاسي صوراً  العفو   يتخذ 

العقوبة، سواء في صورة فردية أو جماعية.
قانونية تتعلق بالمحكوم الرئاسي لشروط وضوابط  العفو   تخضع الاستفادة من 

عليه والعقوبة محل التنفيذ.
المراسيم تنفيذ  تضمن  دارية  وإ قانونية  بإجراءات  الرئاسي  العفو  تطبيق   يمر 

الرئاسية داخل المؤسسات العقابية.
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حكم أو  الجريمة  إلى  يمتد  أن  دون  العقوبة  على  الرئاسي  العفو  أثر   يقتصر 
الإدانة.

أظهرت التطبيقات العملية استمرار اعتماد العفو الرئاسي في مختلف المراحل 
السياسية مع اختلاف أهدافه ودوافعه بحسب ظروف كل مرحلة.

ثانيا: التوصيات

جراءاته وإ الرئاسي  العفو  أحكام  لتنظيم  تفصيلاً  أكثر  قانونية  نصوص   سن 
وآثاره.

العفو من  المستفيدة  الفئات  تحديد  في  والموضوعية  الشفافية  معايير   تعزيز 
الرئاسي.

العفو بعد الإفراج عنهم بما يسهم في إعادة  دعم آليات متابعة المستفيدين من 
إدماجهم والحد من العود إلى الجريمة.

تعزيز دور الجهات القضائية والإدارية المختصة في دراسة ملفات المرشحين 
للاستفادة من العفو الرئاسي.

تشجيع الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بآثار العفو الرئاسي على السياسة 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. العقابية وإ

 وفي الأخLير، يبLLقى العفLLو الرئاسLLي أداة قانونيLLة ذات أبعLLاد إنسLانية واجتماعيLLة،
 تسعى إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات الرحمة، الأمر الذي يجعل
 من حسن تنظيمه وترشيد تطبيقه عاملاً فاعلا في دعم السياسة الجنائية وتحقيق الأمن

والاستقرار داخل المجتمع.



 قائمة
 المصادر
والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع

أولا: المصادر

أ- الدساتير

لسنة .1 الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  ر، 1963دستور  ج   ،64 ع، 
.1963 سبتمبر 10مؤرخة في 

رقم .2 في 97-76الأمر  المؤرخ  نوفمبر 22  دستور1976  إصدار  المتضمن   ، 
  نوفمبر24، مؤرخة في 94 عالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر، 

1976.
رقم .3 الرئاسي  في 18-89المرسوم  المؤرخ  فبراير 28  المتضمن نص1989   ، 

.1989 مارس 01، مؤرخة في 09 عالتعديل الدستوري، ج ر، 
رقم .4 الرئاسي  في 438-96المرسوم  المؤرخ  ديسمبر 07  المتعلق1996   ، 

.1996 ديسمبر 08، مؤرخة في 76 عبإصدار نص تعديل الدستور، ج ر، 
رقم .5 في 01-16القانون  المؤرخ  مارس 06  التعديل2016  المتضمن   ، 

.2016 مارس 07مؤرخة في  ،14 عالدستوري، ج ر، 
رقم .6 الرئاسي  في 442-20المرسوم  المؤرخ  ديسمبر 30  المتعلق2020   ، 

.2020 ديسمبر 30، مؤرخة في 82 عبإصدار التعديل الدستوري، ج ر، 

ب- النصوص التشريعية والتنظيمية

المؤرخ في 156-66الأمر رقم .1 يونيو 08  العقوبات،1966  قانون  المتضمن   ، 
المعدل والمتمم.

رقم .2 المؤرخ في 14-25القانون  أوت 03  الإجراءات2025  قانون  المتضمن   ، 
.2025 أوت 13، مؤرخة في 54 عالجزائية، ج ر، 
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رقم .3 في 04-05القانون  المؤرخ  فبراير 06  تنظيم2005  قانون  المتضمن   ، 
عLLادة الإدمLLاج الاجتمLLاعي للمحبوسLLين، ج ر،   13، مؤرخLLة في 12 عالسLLجون وإ

.2005فبراير 
رقم .4 التنفيذي  في 332-04المرسوم  المؤرخ  رمضان 10  المحدد1425   هـ، 

لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام.

ج- مراسيم العفو الرئاسي

 ع المتضمنة تخفيض عقوبات ورفض طلبات عفو، ج ر، 1968 ماي 16مراسيم .1
.1968 جوان 07ؤرخة في م، 46

 ، المتضمن العفو1964 ديسمبر 25 المؤرخ في 282-64المرسوم الرئاسي رقم .2
عن عقوبات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

رقم .3 الرئاسي  في 149-87المرسوم  المؤرخ  جويلية 04  المتضمن1987   ، 
 عإجراءات العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال، ج ر، 

28.
 ، المتضمن العفو2007 جويلية 04 المؤرخ في 211-07المرسوم الرئاسي رقم .4

عن عقوبات بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد الاستقلال.
رقم.5 الرئاسي  -08المرسوم  في 193  مؤرخ  الثانية 28،  جمادى  ل 1429  الموافق  يوليو 02،   2008، 

المتضمن  العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى السادسة و الأريعين لعيد الإستقلال.
رقم .6 الرئاسي  في 118-26المرسوم  المؤرخ  مارس 19  المتضمن2026   ، 

 ، مؤرخLLة في22 عإجراءات العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطLLر المبLLارك، ج ر، 
.2026 مارس 26

ثانيا: المراجع

أ- الكتب
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دار.1 العام،  القسم  الجزائري،  العقوبات  قانون  في شرح  الوجيز  الشباسي،   إبراهيم 
.1981الكتاب اللبناني، 

العام، .2 الجزائي  القانون  في  الوجيز  بوسقيعة،  الجزائر،9 طأحسن  هومة،  دار   ، 
2009.

 رباح غسان، الوجيز في العفو عن الأعمال الجرمية-دراسة مقارنة في التشريعات.3
.2008، منشورات الحلبي الحقوقبة، لبنان، 1العربية-، ط.

.2016، الجزائر، 2سعيد بوعلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط..4
الإداري، .5 القانون  في  الوجيز  بوضياف،  الجزائر،1 طعمار  ريحانة،  دار   ، 

2002.
المعارف،.6 والفقه، منشأة  القضاء  الجنائي في ضوء  التنفيذ  الشواربي،  الحميد   عبد 

الإسكندرية.
والتوزيع.7 للنشر  هومة  دار  الجزائية،  الإجراءات  قانون  شرح  أوهابية،  الله   عبد 

.2008والطباعة، الجزائر، 
العام، .8 القسم  الجزائري،  العقوبات  قانون  شرح  سليمان،  الله  ديوان1 جعبد   ، 

.2002المطبوعات الجامعية، 
والنشر،.9 للطباعة  هومة  دار  الجزائري،  العقوبات  قانون  مبادئ  عدو،  القادر   عبد 

الجزائر.
الجامعية.10 المؤسسة  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  شرح  في  الوسيط  عالية،   سمير 

للدراسات والنشر والتوزيع.
القاهرة،.11 للطباعة،  الجيل  دار  العلمية،  والأسس  الأصول  الإدارة:  الهواري،   سيد 

1976.
منشورات.12 العام،  القسم  اللبناني،  العقوبات  قانون  شرح  حسني،  نجيب   محمود 

.1998، بيروت، 3الحلبي الحقوقية، ط.
، دار المجد، الجزائر.1 طناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، .13
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دراسة.14 الجنائي:  القانون  في  العقوبة  العفو عن  القاضي،  الجليل  عبد  علي   يوسف 
مقارنة، المكتب الجامعي الحديث.

 الجامعيةوالمذكراتب- الأطروحات 

الأطروحات

أطروحة.1 مقارنة،  دراسة  الجزائري:  التشريع  في  العفو  بوراس،  القادر   عبد 
.2009دكتوراه، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 ، العفو وأثره على السياسة الجنائية في التشريع الجزائري، أطروحةمفيدة قراني.2
.2021-2020، 1دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

 فريدة بن يوسف، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر،.3
.2013-2012بسكرة، 

مذكرات الماجستير
إلى.1 السياسية  التعددية  من  الجزائر  في  الديمقراطية  التجربة  عيشوبة،   إبراهيم 

.3التعددية الحزبية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر 
مقارنة،.2 دراسة  الجزائري:  العقوبات  قانون  في  العفو  أنظمة  العزيز شملال،   عبد 

.2009-2008مذكرة ماجستير، 
العفو، .3 قاضي، حق  الهدى  السياسية،مذكرةنور  والعلوم  الحقوق  كلية  ماجستير،    

.2009جامعة باتنة، 
الجزائري، .4 التشريع  في  العقوبات  نظام  صفية،  كليةمذكرةرحمون  ماجستير،    

.2007-2006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

ج- المقالات العلمية
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العلوم.1 مجلة  الجزائر"،  في  الرئاسي  للعفو  القانوني  "النظام  بولكوان،   إسماعيل 
.2019، 1، العدد 4القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 

العدد.2 الحقيقة،  مجلة  وآثاره"،  الجنائي  القانون  في  الخاص  "العفو  شردود،   الطيب 
39 ،2016.

وفقاً.3 العقوبة  عن  الخاص  العفو  لفكرة  القانوني  "التأصيل  العياكلة،  ماجد  الله   عبد 
 لأحكام التشريع الجزائي الأردني"، مجلة جامعLLة الشLLارقة للعلLوم القانونيLLة، المجلLLد

.2 ع.، 18
 قراني مفيدة، "إشكالات الاستفادة من مراسيم العفو في حالة تعدد العقوبات"، مجلة.4

.2019، ديسمبر 09 ع.، 30العلوم الإنسانية، المجلد 
 نزيهة بن زاغو، "العفو الرئاسي كاختصاص دستوري انفرادي لرئيس الجمهورية.5

 ،2 ع.، 9في ظLLل الدسLLاتير المغاربيLLة"، مجلLLة الفكLLر القLLانوني والسياسLLي، المجلLLد 
2025.

- المواقع الإلكترونيةد

صنصال"..1 بوعلام  عن  "العفو  الجزائرية،  الأنباء   وكالة 
https://www.aps.dz/presidence-news/mhw1fdmi-     :ارةLLاريخ الزيLLت   

.14:30، الساعة 2026 ماي 22
بلغيث"..2 الأمين  محمد  عن  "العفو  الجزائرية،  الأنباء   وكالة 

https://www.aps.dz/presidence-news/mj78jg39-:ارةLLاريخ الزيLLت    
.15:14، الساعة 2026 ماي 22

https://www.aps.dz/presidence-news/mj78jg39-
https://www.aps.dz/presidence-news/mhw1fdmi-
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